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 :مقدمة في القانون الجنائي
تعتبررررر الحيرررراة مررررمن المجموعررررة البشرررررية ورررراسرة وبيعيررررة  برررر  ومرررررورة ن سررررية واجتماعيررررة     

واقتصرادية...ال،  ولرر لخ اتتطرر  سر م المجموعررة البشرررية أو مالمجتمررعم مجموعرة مررن القواعررد السررلوكية 

فري العامة عبر تجارب الحيراة اليوميرة  ثيرث أن سر م القواعرد معلومرة مرن ورر، الجميرع  دون أن ترد ون 

 مجموعات تاصة أو في نشرات رسمية.

تلرخ القواعرد السرلوكية والتري  تخرر وتبعاً ل لخ فإن المجتمع يقوم بواجب الدفاع مد ك  الأفعرال التري     

ريم الأفعرال الخطيررة ات أفرادم  ولا يتم ذلخ إلا  بتجرتشك  تطرا على وجودم وأمنه  أو على ثياة وممتلك

 لح المجتمع المختل ة والمتعدّدة.باعتبارسا أعمالاً مارة بمصا

  الضررب  الجرر   عاقرب عليره كر لخ  م ر : فعر  القتر فالجريمة سي فع  مار ينص عليه القرانون وي    

 ليس  ن سها في ك  البلدان. ةالسرقة  الرشوة ...ال،  مع العلم أن قائمة الأفعال الإجرامي

لتري تختلرع عرن التعرويم المردني  ثيرث يهرد، سر ا اثرر ال   يجسد الجريمة الجاائية العقاب الأ يعدو    

المرتكب من الأشرخا،  وذلرخ عرن وريرع دفرع مبرالة ماليرة للضرحية   الأتير إلى إصلا  الضرر الماد

 من ور، مرتكب الضرر.

  كر  لحظرةو العديرد مرن الجررائم ترتكرب كر  يروم الجاائي  فإن وبالرغم من التهديد ال   يم له العقاب    

مختل ررة وبكشرركال متنوعررة  ومجموعررة سرر م الجرررائم يشررك  لنررا مررا يعررر، باسررمم الظرراسرة وفرري أمرراكن 

 س م الظاسرة يا ترى وكيع وهرت ؟ الإجراميةم. فما سي

: واجهر  المجتمعرات البشررية الظراسرة الإجراميرة منر  نشركتها إذ تعتبرر سر م  الظاهرة الإجراميةة :أولا     

لتصرق  بوجرود الإنسران  وأكبرر شراسد علرى ذلرخ  إالبشرية فقـــرـد  ر التي عرفتهاالأتيرة من أقدم الظواس

عن جريمرة القتر  التري ن ر سا قابير  مرد أتيره سابير  إذ جرا  فري قولره تعرالى : م  تضمنه القرآن الكريم ما

  س م الظاسرة التي تتم   فري الاعتردا  22فطوّع  له ن سه قت  أتيه فقتله فكصبح من الخاسرين م المائدة 

 على بني البشر على بعضهم قتلاً  ونهبا وسرقة وإثراقا...ال، . الواقع

وبالنظر إلى الظرو، التي كان  يحياسا الإنسان  وسي ورو، قاسية ومعته دومرا فري موقرع المردافع     

عن ثياته وغ ائه من النوازل الطبيعية والوثوش الم ترسة  أمع إليها الاعتردا ات المتواليرة مرن النراس 

لحاجات ثياتية أساسية  لم يستطع الإنسان الأول   إروا لبعم تحقيقاً لسيطرة أو نصرة أو بعضهم على ا

إلا أن ينمي لديه ذسنية الهجروم والردفاع  الهجروم علرى ا ترر  والردفاع عرن الرن ل. سر م ال سنيرة أصربح  

يجررابي منهررا مازالرر  ترركثرر فيرره ثتررى يومنررا سرر ا فرري تصرررفاته الإو مسررتقرة فرري العررالم اللاشررعور  ل نسرران

 والسلبي.

إنه رغم الإجماع على تطورة الظاسرة الإجرامية  فإن التصد  لهرا بالبحرث والدراسرة لرم يرتم إلا ثردي ا   

  ثررم 1781وكان أول من عر، في س ا الميدان  الطبيب الإيطاليم لمبروزوم في كتابه الإنسان المجررمم 

م  ثيرث لرم تكرن الجريمرة قبر  سر ين العرالمين 1729فري كتابره م علرم الإجررام  القامي الإيطالي غاو فابر

 سوى منبع إلهام ال لاس ة والأدبا  فقط.

 :   نظرة تاريخية وجيزة حول القانون الجنائي:  ثانياا     

سرر م المجتمعررات سررو وريقررة العرري  فيهررا  عررن وريررع تليررة  ا: مررا يميرر فرري المجتمعررات البدائيررةأ ـ          

صغيرة سي العائلة  بجميع أفرادسا إذ تخضع لسلطة كبيرسرا أو مرا يسرمى رب العائلرة. تحر  نظرام مشرك  

أساسا من أعرا، وتقاليد استدت إلى س م العائلة  ومنهرا نظرام العقراب  فرإذا ثردد اعتردا   مرن فررد داتر  

العائلة   عولج س ا الأمر ممن الإوار العائلي  وفقا لمرا يقرررم كبيرر القروم مرن العائلة على آتر من ن ل 
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 العائليررة جرراا   وغالبررا مررا كرران الجرراا  يتررراو   بالاقتصررا، مررن المعتررد  بحرمانرره مررن بعررم الماايررا

   أو تسخيرم في  تدمة المجني عليه  أو تشغيله في بعم الأعمال الشاقة  أو جع  دمره مبرا  لأ القبليةو

 من ثرمة ترفع عنه الحماية العائلية.و عابر سبي 

 

أما إذا ثدد اعتدا  على فرد من العائلة من آتر تارج الإوار العائلي  فإن المعترد  عليره وكر  أفرراد     

الأسرة معنيون بالأمر  فيقومون للتكثرر من ال رد أو من أسرته. وسكر ا كانر  تسرود سر م المجتمعرات فكررة 

فكرة ال كر الجماعي. إمافة إلى ما سبع  فإنه في س ا المجتمع لم يكن التمييا بين البشرر الانتقام ال رد . و

والحيوانات أو الجماد ثاصلا  إذ أن محاكمة الحيوانات استمرت وقتا غير يسير وكان  ثردثراً عاديرا ثترى 

 ا.القرن السابع وال امن عشر  ثيث كان  تحاكم ال ئاب والكلاب ويعين محامون للدفاع عنه

: تتميرا سر م المجتمعرات بميراة أساسرية وسري وهرور الجراا  في المجتمعات الحضرية الأولرىب ـ          

العقابي في شك  قوانين أو شرائع مكتوبة  تحاول تنظيم مصرالح المجتمرع الحيويرة  ولعلرّه مرن الأسميرة أن 

 منها : و نتطر  للبعم منها كم ال ل لخ

مررادة  توزعرر  لتنظرريم الحيرراة الاقتصررادية  282 م الشررريعة علررى ي: اثترروت سررشررريعة ثمرروراب( 1)    

والتجارة  والعلاقات الاوجية من جهة  وبعرم النصرو، التري تجررم بعرم الأفعرال مرع ذكرر العقوبرات 

المقدرة لها من جهة أتررى  فظهررت عقوبرة قطرع يرد الولرد المعترد  علرى والردم وقلرع العرين التري تسرتر  

والملاثظ في س م الشريعة استمامها الخا، للتحقع من تروفر النيرة الإجراميرة. النظر  وقت  شاسد الاور. 

 فإذا تخل   س م النية في جريمة القت  م لاً  ثكم على الجاني بالغرامة دون أ  عقوبة أترى.

: مررا ميررا سرر م الشررريعة أنهررا برردأت ت ررر  بررين الجرررائم الماسررة بالنظررام العررام   الشررريعة ال رعونيررة( 2)     

.فظهرررت برر لخ عقوبررة الإعرردام   نلماسررة بالملررخ وأفررراد أسرررته وتلررخ الماسررة بمصررالح الأفررراد الطبيعييوا

والأشغال الشراقة  وعرفر  القروانين فري    سر ا العهرد قسروة كبيررة  ومنهرا قرانون الملرخ ثرور محرب لسرنة 

ظته في س ا الشكن  .م. ثيث جا  س ا القانون ثربا على ال ساد والرشوة وال ومى. وما يمكن ملاث1331

 ل لخ. يجةتنأن المسؤولية كان  تقوم أساساً على فكرة الخطك  فابنعدامه  تنعدم مسؤولية ال اع  

كمررا  يمكررن ملاثظررة   إنشررا  محكمررة عليررا مهمتهررا النظررر فرري الرردعاوى الهامررة والماسررة برركمن الدولررة      

شركت محراكم الحكرم وسرلطات المتابعرة ومحاكم أترى موزعة على المدن تنظرر المنازعرات المحليرة.كما أن

 تعم  باسم الملخ  على نموذج ما يعر، اليوم باسم النيابة العامة.  

لرم  عقراب إلرى الدولرة بردل الأفراد غيرر أنره: ما يميا س ا العهرد سرو انتقرال سرلطة ال العهد الروماني( 3)    

تمنح فكررة الانتقرام بصر ة مطلقرة مرن العقوبرة. إذ تردتل  الدولرة لمعاقبرة بعرم الأفعرال .  وتركر  بعرم 

 الأفعال الأترى للانتقام ال رد . كما أن المساواة أمام القانون العقابي كان  منعدمة.

 :  يمكننا أن نتناول ذلخ كما يلي:   في المجتمع الدينيج ـ          

: تعتبر شريعة موسى عليه السلام  أولى الشرائع السماوية ثيث تخاوب النراس عة الموسويةالشري - 1    

بالأوامر والنواسي  وتير دلي  على ذلخ قوله تعالىم إنا أنالنا التوراة فيه سدّى نرور يحكرم بره النبيرون ... 

ن والسرن بالسرن والجررو  وكتبنا عليهم فيها أن الن ل بالن ل والعين بالعين والأنرع برالأنع والأذن برالأذ

 . 82 87قصا،  فمن تصدّ  به فهو ك ارّة له...م سورة المائدة آية 
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: توصرع سر م الشرريعة  أنهرا شرريعة كانر  تردعو إلرى التسرامح  فنرادت الضرال الشريعة المسيحية - 2    

ذا أتطك أتاك  للعودة إلى الطريع الصواب م ضلةّ الندامة والغ ران على الاقتصا، والانتقام والعقابم إ

 بينخ وبينه فإذا أنص  إليخ تكون قد ربحته كن عادلامً. أذسب إليه وتاوبه لائما

إن مبدأ التسامح ال   نادت به المسيحية اسرتقر فري ال قره الكنسري و انعكرل علرى القرانون الجنرائي ممرا     

عررال الإنسرران عررن أعطرري وأمرر ى الطررابع التك يررر  علررى العقوبررة المانعررة للحريررة. فالسررجن سررو مكرران ل

 محيطه  وإفسا  المجال له للتوبة وتطهير الن ل. فيخرج منه تائباً وصالحاً إلى مجتمعه. 

: اتسم  أثكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالجريمة  بناعه تتجره نحرو تلطيرع الشريعة الإسلامية - 2    

ماماً للضرر ال   لحع برالمجني ردة ال ع  على الجريمة  فجا ت أثكام القصا، ت رض عقوبة موازية ت

 عليه ملط ة بالتالي ردة ال ع  ال كرية التي كان  تجتا  س ا الأتير.

المغ رة  كما أن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم كان  دائما و فجا ت ا يات القرآنية داعية للص ح    

يعة الإسرلامية تعري را للجريمرة بدر  الحدود بالشربهات  وبالردعوة إلرى التوبرة والمغ ررة. كمرا قرررت الشرر

 بكنهام محظورات شرعية زجر الله عنها بحدّ أو تعايا.

كما ميا ال قه بين الجرائم  التري نرص عليهرا القررآن الكرريم وثردد لهرا العقوبرات اللازمرة وثترى أثيانراً     

ور  إثرباتها  وعرف  بجرائم الحدود. وبين جرائم التعايا التي ثددت أصلاً في الشرريعة الإسرلامية وإن 

وفقاً لمتطلبات الحياة الاجتماعية  لم تحدد لها  عقوبات  والتي أترك  أمر تحديدسا لحكمة وبصيرة القامي

 وومع المجرم الشخصي.         

 : تعريف القانون الجنائي: ثالثاا     

تعريع القانون الجنائي  إذ أنها ترك  س ا الأمرر لاجتهراد وكتابرات  ةلقد ت ادت معظم القوانين الجنائي      

 الجنائي عدّة تعري ات مختل ة  نورد منها مايلي: نفقها  القانون الجنائي. وقد عرّ، القانو

م القانون الجنائي سو مجموعرة القروانين التري ترنظم فري بلرد مرا ممارسرة القمرع مرن ورر، الدولرة( كما     

عر، بكنه ) قانون يهد، إلى راثة البال  وممان الحقرو  الجوسريرة  كمرا يهرد، إلرى مراعراة  القروانين 

خال ين لها بعقوبةم كمرا يعررّ، م فررع القرانون  الر   يتضرمن الوقايرة بواسرطة الأساسية بواسطة تهديد الم

 التهديدم.

ويمكن ملاثظته على مجم  س م التعاريع السابقة ال كر  أنهرا تركرا بشرك  وامرح علرى فكررة القمرع      

ا قرد قلصّر  كنقطة جوسرية في التعريع للقانون الجنائي  لكن بظهور التقنيات الجنائية المعاصرة نجد أنه

التري بموجبهرا تغيررّت النظررة إلرى  1من ثدّة التعري ات السابقة  وأت ت تمي  نحو فكرة الدفاع الاجتماعي

العقوبة ككداة قمع وانتقام  إلى أداة وقاية وعلاج. وبنا  على ذلرخ يمكرن تعريرع القرانون الجنرائي أنره سروم 

 جام الجرائم والمجرمينم.مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ردّ فع  الدولة ت

فنلاثظ أن ردّ فع  تحم  فري وياتهرا معنرى الوقايرة وإعرادة التربيرة مرن جهرة والقمرع مرن جهرة أتررى.     

وس ا ما جع  البعم يطلع على القانون الجنائي   اسم قانون الدفاع الاجتماعي إثرباترا لهر م الووي رة  ذلرخ 

                                                 
 أسل س م النظرية ال قيه الإيطالي غرامتيكا ثيث دع  فري مجمر  فوعرداسا إلرى النظرر إلرى المجررم كضرحية للعوامر  الاجتماعيرة 1

دمجره فري المجتمرع و إعرادة تكسيلرهو علاجيهو من ثرمة اسعافة بالعقوبات التي تهد، إلى إصلاثهو السرية التي ساسم  في انحرافهو

باسرم نظريرة الردفاع الاجتمراعي الجديردة علرى يرد ال قيره ال رنسري مراراك آنسر  .و قرد تركثررت بهرا  من جديد .كما وورت س م النظرية

سر ا مرا و لازال تكسيرسا إلى اليوم تاصة فيما يتعلع بالأنظمة الموجودة في المؤسسات العقابية.و معظم التشريعات العقابية في العالم

إعررادة الإدمرراج و المتضررمن تنظرريم السررجون 2119في ررر  1المررؤرف فرري  19/81القررانون رقررم : جسرردم المشرررع الجاائررر  فرري أثكررام

 الاجتماعي للمحبوسين.    
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لضررارة بررالمجتمع والعقوبررات  لكررن أيضررا يتضررمن ترردابير أن سرر ا القررانون لا يتضررمن فقررط تحديررد الأفعررال ا

 الإصلا  والوقاية  واعادة التكسي  الاجتماعي.

وبالرغم من ذلخ  فإنه اتتل   التسميات ثول القانون الجنائي  فيقال قانون العقوبات نسبة إلرى العقوبرة    

 . (1)ي ية له ا القانون والقانون الجاائي  قانون الجرائم والعقوبات. وس ا تبعاً للنظرة الوو

نسبة إلى الجناية التي سري  (. 2)وقد وهرت عدّة تسميات له ا القانون  فمنهم من يطلع عليه القانون الجنائي

أتطر أنواع الجرائم  مبررين ذلخ بكن س ا العم  الجنائي يتطلب بالضرورة عقاباً على ذلرخ فهرو القرانون 

أن انتقراد فكررة أن الصر ة الجنائيرة لهر ا القرانون لا برد أن تراول  ال   يهتم بمسرائ  التجرريم والعقراب  كمرا

باعتبار أن بعم الأنظمة فقط سي التي تميا بين الجنايات والجنح والمخال رات أمرا براقي الأنظمرة الحدي رة 

فتكت ي تبيان الجرائم والعقوبات فقط.  ومنهم مرن يسرميه بقرانون العقوبرات نسربة إلرى العقوبرة وسري تسرمية 

 التي ليس  لها ص ة العقوبة. (. 3)ة لأنها لا تشم  التدابير الاثترازيةقاصر

بالقررانون الجاائرري نسرربة إلررى الجرررائم مررن أن الجرراا  كلمررة عامررة تشررم  الجررا   اكمررا أولررع عليهررا أيضرر    

سري  ..ال، ويمكن القول أن التسمية الأك ر تداولاً في الأوسراو العلميرة وال قهيرةوالجنائي.المدني والإدار  

العقراب معرا فالعمر  الجنرائي ينرتج عنره بالضررورة عقابرا و ريمجرباعتبارسا تعكل فكرة التالقانون الجنائي 
 ي ضلون عبارة القانون الجاائي.  المختصين اليومومع ذلخ فإن العديد من 4

للجناية التي تعتبرر بة نس التشريع الجنائي الإسلامي اسمبالنسبة لل قه الجنائي الإسلامي فعادة ما يطلع أما 

ال   يعد الجنايرة نروع مرن أنرواع الجريمرة  الومعيال قه  س ا ال قه  على تلا،مة الجريمة في مرادفة لكل

كمرا نصر   لا يعر، ذلرخ التقسريم ال لاثرري للجررائم الإسلاميالتشريع  أن  ذلخ  ب  أتطرسا على الإولا 

بر  يعتبرر كر  فعر  مخرالع  5مخال رة(اية   جنحة   )جن منه 28أثكام قانون العقوبات الجاائر  في المادة 

ل رظ جنايرة علرى الأفعرال التري تقرع  إولا  إلىبعم ال قها  يميلون  أنبالرغم من  الشرعية جناية للأثكام

    .6 القصا،و البعم ا تر يطلع عبارة جناية على جرائم الحدودو أورافه أوعلى ن ل الإنسان 

لقرد ثررار جردل فقهري ثرول وبيعرة القرانون الجنرائي  ونقصرد بالطبيعرة سنرا   :رابعاا: طبيعة القانون الجنائي

مدى انتماؤم إلى القانون العام أو الخا،. ذلخ أن القانون الجنائي ينتصب ككداة قانونية للح او علرى نظرام 

رة المجتمع واستقرارم  ويحت  ب لخ مكانة سامة بين سائر القوانين الأترى. ولر لخ ينردفع الردارس لأول مر

 إلى تصني ه في  القانون العام. ومع ذلخ يمكننا إيراد ا را  ال قهية التالية:

                                                 

ـ يطلع اسم م القانون الجنائي م نسبة إلى الجناية التري سري أتطرر أنرواع الجررائم. م ر  القرانون المغربري والتونسري. وانتقردت سر م 1 

لمخال ة. كما يطلع قانون العقوبات وسي تسمية قاصرة إذ إمافة إلى العقوبة التسمية على أساس أنها غير شاملة إذ تستعبد الجنحة وا

فإنه يتضمن أيضا التدابير الاثترازية والتي ليس  لهرا صر ة العقوبرة. كمرا أولرع اسرمم القرانون الجاائريم )قرانون سرور  ولبنراني(. 

لإدار ...  لكرن نقرد كلمرة جنرائي مبرالة فيره إذ يمكرن فانتقدت ك لخ على أساس أن كلمة جاا  لها مدلول عام تضرم الجراا  المردني وا

 التعبير عن الك  بالجا .

ـ ترجع س م التسمية إلى القانون الروماني ال   كان يعتبر الجنايات من جرائم القانون العام أما الجنح والمخال رات فهري مرن جررائم 2 

 القانون الخا،.

 من قانون العقوبات. 18الاثترازية بتدابير الأمن راجع المادة ـ يسمى قانون العقوبات الجاائر  التدابير 3 
 17 ، 1278مصط ى العوجي  القانون الجنائي العام  الجا  الأول مؤسسة نوف    بيروت الطبعة الأولى - 4
  ات......(مخالو جنحو من قانون العقوبات الجاائر  على مايلي )تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات 28تنص المادة  5
  ة  الطبعة السادساالرسالة  سوري ةالأول  مؤسس  الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الومعي  الجا ععودة  التشري رعبد القاد 6

1279،  18  
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: لقررد برررّر سرر ا الاتجررام رأيرره بررالبراسين والأدلررة القررانون الجنررائي فرررع مررن فررروع القررانون العررام -1         

 التالية:

 ة الجرررائم ثررين تعتبررر أجهرراة الدولررة )الضرربطية القضررائية( سرري المكلررع الرئيسرري بمتابعررة وملاثقرر

 وقوعها.

 الدولة. إن الأثكام الصادرة بتوقيع العقاب على المجرمين دائماً تصدر باسم 

  ًالعرام مرع مراعراة مصرلحة ال ررد  لتحقيرع الصرالحكما أن توقيع العقوبة على المجرمين يكون أساسرا

 المحكوم عليه. 

المتكمرر   فرري الأسرراليب والتقنيررات الترري : إن القررانون الجنررائي فرررع مررن فررروع القررانون الخررا، -2         

يستعملها القانون الجنرائي ي راجأ أنهرا تقنيرات مسرتقاة أصرلاً مرن القرانون الخرا،. وقرد أورد أصرحاب سر ا 

  الاتجام ا را  والأدلة التالية:

 أنه من بين الأسدا، الرئيسية للقانون الجنائي سي ثماية مصالح 

الحرية  الشر،... (  كما أنه يتضمن على بعم القواعد التي من شكنها وثقو  الأفراد )ال مة المالية  

 أن تقع مد تعسع الدولة تجام الأفراد.

 .من بين استمامات القانون الجنائي سي ثماية الضحية 

 إن الجهات القضائية تتشك  من ن ل القضاة سوا  المدنيين 

الجنائيرة أو غيرسرا مرن تلرخ التري تنتمري إلرى وي صلون فري القضرايا سروا  ذات الطبيعرة  نمنهم أو الجنائيي

 القانون الخا،.

إن القانون الجنائي يلجك في ك ير من الأثيان إلى اسرتعمال م راسيم القرانون الخا،.فخيانرة الأمانرة           

 ت ترض عدم اثترام بعم العقود كالوكالة أو الوديعة  ولت هم س م العقود يلجك في ذلخ إلى القانون المدني.

بعد س ا يطر  التسراؤل ثرول ثقيقرة ثسرم النرااع القرائم ثرول وبيعرة القرانون الجنرائي سر  سرو فررع مرن و

 القانون العام أم القانون الخا،؟

رأينا كيع يهد، القانون الجنائي إلى ثماية الحياة الخاصة لل رد ولكنه في ذات الوقر  يهرد، إلرى ثمايرة 

ى استمرار وأمن المجتمع. لهر م الأسرباب رأى ال قهرا  أن المجتمع بما تضمنه من أدوات ردعية تحافظ عل

الطررابع العررام للقررانون الجنررائي سررو الغالررب عليرره. فبررالرغم مررن أن ثمايررة ال رررد مرررورية وبررارزة إلا أن 

 المجتمع لا يمكنه أن ينتظم في

اة منتجرة ومجديرة كيان مستقر إلا إذ أنعم أفرادم بالحماية والطمكنينة اللتين تمكنهم من الانصرا، إلرى ثير 

 يسودسا الأمن والاستقرار.

فالقانون الجنائي لم يترك أمر المتابعة الجاائية بيد الأفراد تبعراً لمشريهتهم إلا فري ثرالات اسرت نائية جردّاً     

ترُجح فيها مصلحة ال ررد علرى أيرة مصرلحة أتررى. أمرا عردا ذلرخ فقرد مرنح المجتمرع الدولرة مم لرة بالنيابرة 

ة الجررائم وإن لرم يتقردم مرحاياسا بشركوى أو بردعوى أمرام القضرا  بر  ثترى وإن رمروا العامة ثع متابعر

 .1بالجرم. ولا يمكن فهم ذلخ ولا ت سيرم إلا من تلال المصلحة العامة التي أنيط بها القانون الجنائي

                                                 
 . 11أثسن بوسقيعة الوجيا في القانون الجاائي العام دار سومة  الجاائر ، 1
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ومن ثرمّة نخلص إلرى أن الطرابع العرام يغلرب علرى القرانون الجنرائي  فهرو الر   يحمري الحريرات العامرة     

وثقو  الإنسان إذ يضمن سلامة الإنسان وثقوقره وثرياتره مرن التردت  التعسر ي والتسرلط الر   يمكرن أن 

 .1يحدد من قب  مَن يمارس السلطة العامة أو من قب  الأفراد

الرة إن ك  س م الا     عتبارات يجع  من القانون الجنائي فرع من فروع القانون العام فهو ينتصب كركداة فع 

 لحماية النظام الاجتماعي والسياسي وال قافي والاقتصاد  لأ  مجتمع رأ  دولة.

مع ذلخ يبدو أن س م ا را  المتضاربة  والمتناقضة   تعكل م هوم آتر ثول صريرورة سر ا القرانون و    

 .   2ييا والاستقلاليةنحو التم

المررؤرف فرري  11/191صرردر سرر ا القررانون  بموجررب الأمررر رقررم:القررانون الجنررائي الجاائررر :  -3         

 ولررم يلبررث أن عررر، عرردّة تعررديلات متتاليررة  لا ترراال إلررى اليرروم  تبعرراً لتطررور الظرررو، 1211جرروان 7

رئيسرريان أولهررا: مجموعررة القررانون والمقتضريات  ومررا يميررا سرر ا القررانون سررو مصرردرم إذ أنره لرره مصرردران 

ثر  محلره قرانون العقوبرات ال رنسري و م) نشير إلرى أن سر ا القرانون قرد الغري1711الجنائي ال رنسي لسنة 

(  وثرانيهرا: الأثكرام القضرائية ال رنسرية 1228ال   بدأ العم  بره فري سرنة و 1222الجديد الصادر في سنة 

ال رنسرري  فاسررت اد المشرررع الجنررائي الجاائررر  مررن سرر م  الترري توصرر  إليهررا الاجتهرراد القضررائي الجنررائي

المصادر إلى ثد كبير  ثتى جعله عرمة للنقد وال غرات المتاايردة باسرتمرار. ذلرخ أنره فري الوقر  الر   

عدّل المشرع ال رنسي أثكامه الجنائية القديمة لازال المشرع الجاائر  يتبع س م القواعد الجنائية  ولسرنا 

 دد الدعوة إلى نق  أثكام التشريع الجنائيفي س ا المجال بص

ال رنسي إلى الجاائر   ب  ندعو المشرع الجاائر  ثين يصدر أو يعدّل أثكامه الجنائية أن يرجع 

 في ذلخ إلى بيهته وأعرافه ودينه وما تمليه ورو، بيهته المختل ة. 

ان س م العلاقة  التطر  إلى توميح : تتطلب منا تبيعلاقة القانون الجنائي بالقوانين الأترى -8         

 فروع القانون الجنائي س ا من جهة  ومن جهة أترى تبيان علاقته بالعلوم الجنائية الأترى.

   I-   : فروع القانون الجنائي 

 :     ال روع التقليدية -أ                      

: يهتم س ا القانون بومع قائمة الأفعرال المجرّمرة (Droit pénal spécial)القانون الجنائي الخا، -1    

في قائمرة مبينراً فري ن رل الوقر  الجراا  المقردر لهرا  فيحردد شرروو ال عر  التجريمري وصر اته وآثررارم. مرع 

ملاثظة أن س ا القرانون سرو الأك رر اسرتعمالاً فري الحيراة العمليرة. فالقامري الجنرائي يلجرك إلرى سر ا القرانون 

 ة الأفعال المرتكبة وسي العملية يطلع عليها  فقها  القانون بعملية م التكييع م لتحديد مدى عدم شرعي

:  يهتم س ا القرانون بومرع المبرادلأ الأساسرية التري ( Droit pénal général)القانون الجنائي العام -2    

برات المقرررة تحكم الجريمة والعقاب. وذلخ عن وريع تبيران أنرواع الجررائم  وتقسريماتها وأركانهرا والعقو

 لها. 

: يقروم سر ا القرانون بومرع ا القرانون (Droit du procédure pénale) قانون الإجرا ات الجنائية -3    

الجنائي الموموعي على محخ الواقع  من تلال الإجرا ات التي يحترو  عليهرا ابتردا  مرن رفرع الردعوى 

يتضررمن ملاثقررة الجرررائم والمجرررمين  و.تنظرريم مختلررع الجهررات القضررائية الجاائيةو  إلررى تن يرر  الأثكررام

                                                 
 ما يليهاو 81الأول مؤسسة نوف    بيروت الطبعة الأولى ، مصط ى العوجي  القانون الجنائي العام  الجا  1
 .87 82المرجع ن سه ، ، 2
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فيتنرراول برر لخ دور النيابررة العامررة فرري الملاثقررة الجاائيررة  ودور قضررا  التحقيررع فرري جمررع الأدلررة  وتهيهررة 

 غيرسا. ور  الطعن القضية للمحاكمة و

 :  ال روع الحدي ة -ب      

ام  والظرررو، الترري ينشررك فيهررا : ثيررث يهررتم بدراسررة الأسررباب المؤديررة ل جررر علررم الإجرررام -1            

الإجرام. ول لخ عر، س ا العلرم بكنره م الدراسرة العلميرة لظراسرة  الجريمرة م ويقردم سر ا العلرم فائردة كبيررة 

لقرانون العقوبرات أو لرجرر  القرانون مررن ترلال إعطائرره صرورة عميقررة ووامرحة عررن الأشرخا، المحكرروم 

جرررال ت ريرررد العقوبرررة  وتطبيرررع نظرررام التررردابير علررريهم  أو الررر ين  ينتظررررون المحاكمرررة  فيسرررت يد فررري م

 ال،.….الاثترازية

: لقد استق  س ا العلم ب اته قب  أن يكون جرا اً مرن القرانون الجنرائي العرام  والر   علم العقاب -2            

رع يهد، إلى تن ي  العقوبة والمشاك  المرتبطة بها  فكصبح علماً مسرتقلاً ب اتره. ولا أدّل مرن ذلرخ أن المشر

  مهمتره متابعرة المسرجونين وإعرادة ترربيتهم ودمجهرم 1282الجاائر  أصدر قانون إصلا  السجون سنة 

 2119في رر  1المؤرف في  19/18ث  محله القانون رقم :و من جديد في الحياة الاجتماعية ال   تم إلغاؤم

 إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.    و المتضمن تنظيم السجون

: إذ أن مكافحة الإجرام لا تهرم فقرط الحيراة الداتليرة للشرعوب فقرط بر  القانون الدولي الجنائي -3             

نتعدام إلى الحياة الدولية  وما يتطلبره سر ا الاستمرام مرن إجررا ات تومرع بات را  الردول وتعاونهرا لمكافحرة 

 لتي أصبح  سي ك لخ واسرة عالمية.الظاسرة الإجرامية ا

: لقد أنتبه المشرع أنه سناك فهة من المجتمع لا يمكرن معاملتهرا جنائيراً قانون الط ولة الجنائي -8             

ب  يجب أفرادسا بإجرا ات تاصة تراعي فيها جانباً السرن  -الأثداد -م   باقي ال هات  ألا وسي الط ولة 

سر ا مرا تضرمنته و إلا نراذراوتستهد، أساساً إعادة تربية سؤلا  الأو ال القصر  ثيث لا تلجك إلرى العقراب 

 .      الجاائيةمن قانون الإجرا ات  818 -882المواد:

: نكت ري فري سر ا بر كر بربعم العلروم الجنائيرة وعلاقتهرا القانون الجنائي والعلوم الجنائية الأترى -ج      

 بالقانون الجنائي وذلخ كما يلي :   

 : ثيث يهد، إلى معرفة أسبابعلم الاجتماع الجنائي -1

 العقابية  وشر  الظرو، التي تهد، الدولة للتجريم )السياسية الجنائية للدولة(. نوشروو سن القواني

 : ثيث يقوم بالبحث عن الجريمةعلم التحقيع الجنائي العلمي -2

 والمجرمين بطر  علمية ويت رع إلى:

 : إذ به يمكن معرفة أسباب الوفاة وفحص جسم الإنسان. médecine légale: الطب الشرعي -1              

 : إذ يهد، إلى التككد من تطورة المحلول المقدم للضحية.علم السموم -2               

البوليل ال ني: يهتم بدراسة ورو، الجريمة  فيمكن معرفة صراثب الشرعر والبصرمة ونروع  -3               

 السلا  المستعم ...ال،. 

 : قانون الجنائي وباقي فروع القانونال -ج

يحت  القانون الجنائي مكانرة تاصرة ومتميراة  إذ يسرهر علرى اثتررام النظرام الاجتمراعي القرائم والر   قرد  

تم لرره وتعكسرره القرروانين الأترررى  وذلررخ عررن وريررع التهديررد للمخررال ين بالعقوبررة. فهررو يسررهر علررى مررمان 

 ى.وتطبيع واثترام القواعد القانونية الأتر
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 الظروف المحيطة بها:و الجريمة

 لمجتمع  دد أمنكما تهماله  و الإنسان في ن سهسلامة  مشروع تهددتعتبر الجريمة عملا غير 

مختلع القوانين السارية  ل لخ فان و الاقتصاديةو الاجتماعيةو السياسيةو نظمه الأتلاقيةو مؤسساتهو

الظرو، و الجريمة م هوم.و سنحاول التطر، إلى أثكام الشريعة الإسلامية  ك او تعاقب عليهاالم عول 

 دلخ كما يلي:و المحيطة بها

 الجريمة :  م هوم أولا :

س ا كما و في غالبها الأعم أ  تعريع للجريمة العقابيةلا تتضمن النصو، تعريع الجريمة:  -1

جرت عادة التشريعات التي لا تحشو النصو، القانونية بالتعري ات ب  ت ض  أن تترك ذلخ لل قه 

 أنهافقد اعتبرسا علما  الن ل على  العلوم القانوني ليجتهد فيها.و تعدد تعريع الجريمة ثسب ك  علم من 

وفقا له م النظرة سو الشخص ال   يخالع  مالجماعة  فالمجر نتيجة تعارض سلوك ال رد مع سلوك

السائدة في المجتمع. كما اعتبر علما  الاجتماع الجريمة ك  فع  يخالع الضمير الجماعي    تالسلوكيا

 .1فه ا )دروكايم(يعتبر ك  فع  يصدم المبادلأ الأساسية التي يتشك  منها الضمير الجماعي جريمة

 سي ال ع الجريمة  أن إلى ا را ذسب  بعم  دللجريمة  فقأما بالنسبة للتعري ات ال قهية القانونية 

يعاقب عليه.كما يمكن تعري ها بكنها ك  و سي نشاو أو امتناع يحرمه القانون والقانون  أال   يجرم بنص 

منه  111لمغربي في افص  قد عرفها التشريع العقابي او  2فع  يعاقب عليه القانون بعقوبة جاائية.

معاقب عليه بمقتضام( .فمن و عن عم  مخالع للقانون الجنائي عامتنا أوبمايلي:) الجريمة سي عم  

 الجريمة سي : أننستنتج  أنتلال التعاريع القانونية السابع ال كر يمكننا 

فه ا ال ع  لا  إنساناقت  ثيوان  فإذالا يعد جريمة    الإنسانسلوك انساني :فصدور ال ع  من غير  -

 منه . 298يشك  جريمة القت  المنصو، عليها في قانون العقوبات الجاائر  بموجب المادة 

و يستو  في السلوك الإجرامي أن يكون ايجابيا أ  ارتكاب فع  منهي عنه قانونا   أو سلبيا أ  

 ية بشكنهما.فع  مكمور به قانونا   فكليهما يمكن تقرير المسؤولية الجنائ عن عامتنا

ارتكب  فإذا الجنائي يتطابع س ا السلوك الإنساني مع النموذج القانوني المقرر في القانون  أنيجب -

لكنه غير مجرم جنائيا فلا يمكن العقاب عليه أو من الناثية الأتلاقية أو الاجتماعية  مرفوما اثدسم عملا

الغير م لا كما سو الحال ى مال عل  الى الاعتدابكفعال أترى ترمي اقترن  إذاالمتابعة الجاائية مدم.إلا 

 الاثتيال.و النصب في جريمة

                                                 
 ما يليهاو 121مصط ى العوجي  المرجع السابع  ، 1
 82دار الهدى   عين مليلة   الجاائر د ت ،  ل القسم العام الجا  الأو تسليمان شر  قانون العقوبا عبد الله 2
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جانب معنو  يتضمن و يتكون السلوك من جانبين: جانب ماد  يتم   في السلوك الماد  الوامح   -

به يمكن التمييا بين الجرائم و الحالة الن سية التي كان عليها الجاني أثرنا  ارتكابه ال ع  الإجرامي  

 غير العمدية .و العمدية

. 1تعاير  أومحظورات شرعية زجر الله عنه بحد  بكنهاو قد عر، ال قه الجنائي الإسلامي الجريمة 

قد وص   المحظورات بكنها و فالمحظورات سي إتيان فع  منهي عنه شرعا أو ترك فع  مكمور به 

ل لخ و جريمة إذا كان  مقترنة بجاا لا تعتبر ال ع  و شرعية للدلالة على انه يجب أن تمنعها الشريعة

نشير في س ا الصدد انه لا يوجد أ  فر  بين و .2يطلع ال قها  على العقوبات بالأجاية نسبة إلى الجاا 

 القانون في تعريع الجريمة.و الشريعة الإسلامية

د بعضا منها ل لخ نورو و قد يتدات  ل ظ الجريمة مع الظواسر القانونية التي تشابهه لكنها تتميا عنه

 متواتر :و للتمييا بينها لا سيما أنها متداولة في الحق  القانوني بشك  مستمر

ل ظ الجريمة   فان س ا المعنى  أولع إذاعموما المدنية:الجريمة و ال ر  بين الجريمة الجنائية -أ

 كانالأرو الأوصا،الجريمة الجنائية دون غيرسا ن فهي تلخ التي يتولى بتحديدسا من ثيث  إلىينصر، 

للغير ماد  الجريمة المدنية فهي عم  غير مشروع يتسبب في ثدود مرر  أماا ثرار القانون الجنائي .و

فاثرر الجريمة المدنية) العم  غير   لم يرتب ال ع  أ  مرر انت   عنه الص ة الجرمية فإذ  

م ستوجب تعويم الضرر  و مادابوقوعها تالأولى  أنائية   ثيث لمشروع(يختلع عن اثرر الجريمة الجنا

 الب به أو يتنازل عنه عويم مسالة شخصية تمل المتضرر فله أن يطالت

مرار التي تقوم سيهة عمومية بالدفاع عن الأل لخ  عاما مررا  أثدثر قد فال انية فبوقوعها  أما

عام لأنها ثع من ثرمة لا يمكن التنازل عن س م الجريمة كمبدأ و للمجتمع سببتها الجريمة الجنائية 

 .المجتمع في الدفاع عن ن سه

الجريمة التكديبية :الجريمة التكديبية سي إتلال ال رد بواجباته و ال ر  بين الجريمة الجنائية -ب

من سنا يمكننا القول أن الجريمة التكديبية سي اعتدا  على و الووي ية تجام المؤسسة التي تنتسب إليها

بالتالي لا يمكنها توقيع الجاا  الجنائي   ب  لها أن توقع و عليها   الهيهة المعتدىو مصالح المؤسسة

الجاا ات التكديبية م   الطرد من المؤسسة أو الإن ار أو التوبي،   الإيقا، المؤق    التناي  في الرتبة   

ير انه جااؤسا سو جاا  جنائيا .غو التحوي ...و غيرسا  بينما الجريمة الجنائية اعتدا  على ثع المجتمع

  جنائية كاتتلاس المووع لأموال الشركة.و قد تشك  الواقعة الواثدة جريمتين معا تكديبية

 تقسيم الجرائم في القانون الجنائي : -2

نص قانون العقوبات الجاائر  على أن الجرائم ثرلاثرة أقسام :  في قانون العقوبات الجاائر : -2-1

ما يلاثظ على س ا التقسيم ال لاثري للجريمة انه و   3منه 28ذلخ بمقتم المادة و مخال اتو جنحو جنايات

اعتمد معيار العقوبة المقررة للت رقة بين الجرائم ثيث تصص لك  نوع عقوبة معينة تختلع عن 

ليل بتلخ التي يحكم بها و الأترى .و العبرة سنا سي بالعقوبة المنصو، عليها في القانون الجنائي

                                                 
   212  ،  1273الماورد   الأثكام السلطانية   دار الكتب العلمية  بيروت   1
 .81عودة  المرجع السابع ن ، رعبد القاد 2
تطبع عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح و مخال اتو جنحو   ع ج )تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات 28المادة  3

 أو المخال ات (
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لعقوبات من قانون ا 19قد نص  المادة .و 1من قانون العقوبات 22و 27دة س ا ما كرسته الماو القامي

 في مادة الجنايات سي :  ةالأصليالعقوبات )  الجاائر  )  ع ج( على :

 الإعدام -1

 السجن المؤبد -2

 سنة.( 21عشرين )و ( سنوات19بين تمل ) تتراو السجن المؤق  لمدة -3

 في مادة الجنح سي: ةالعقوبات الأصلي

الحبل مدة تتجاوز شهرين إلى تمل سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون ثدودا  -1

 أترى.

 دج .210111الغرامة التي تتجاوز  -2

 في مادة المخال ات سي : ةالعقوبات الأصلي

 . رالحبل من يوم واثد على الأق  إلى شهرين على الأك  -1

 دج (. 210111دج إلى 2111الغرامة من  -2

   .مكرر مايلي ) إن عقوبات السجن المؤق  لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة( 19أماف  المادة كما 

يحكم و للعقوبات السابقة ال كر بعم العقوبات التكميلية إمافةكما قرر قانون العقوبات الجاائر  

وني و الحرمان في الحجر القان تتم   س م العقوباتو جريمة من نوع الجناية بها القامي بمناسبة ارتكاب

   المنع من الإقامة المنع من ممارسة نشاو أو مهنة تحديد الإقامة السياسيةو المدنيةو من الحقو  الوونية

 .2من   ع ج  12غيرسا من العقوبات التي نص  عليها المادة و

لا  يعبر فقها  الشريعة الإسلامية عن الجريمة بمصطلح الجناية إذفي ال قه الجنائي الإسلامي:-2-2

في  ريمةمن ثرمة أمكن القول أن الجو ي رقون بينهما ب  يعتبرون ك  جريمة مهما كان  صغيرة جناية  

.فال قه الجنائي الإسلامي لا يعر، ذلخ التقسيم ال لاثري المعرو، 3الاصطلا  ال قهي تراد، عبارة الجناية

سيم آتر للجريمة ثيث قسمها الى في القوانين الومعية للجريمة )جناية   جنحة   مخال ة( ب  ان رد بتق

.و قد اعتمد س ا التقسيم على جسامة التعازير جرائمو الديةو ثرلاثرة أنواع جرائم الحدود وجرائم القصا،

 التي يمكن شرثها كما يلي :و العقوبة

و سي تلخ الجرائم المعاقب عليها بحد معين من العقوبة مقدرة بنص من د:الحدوجرائم  -2-2-1

ائم الحدود عقوباتها لى الجاني دون زيادة أو نقصان.فجرالكريم أو السنة النبوية بحيث تطبع عالقرآن 

عدم  أوالع و  أولله فلا تقب  التنازل ثقو   ثع من بكنهاتتميا و أقصىلا ثد و أدنىمقدرة فليل لها ثد 

 .4يطلع الحد على الجريمة ن سها كما يطلع على العقوبة عليهاو تن ي ال

: السرقة  الانا   الحرابة   الق ،   شرب الخمر سبع جرائم سي و جرائم الحدود معينة العددوتعتبر 

 و بعد العقاب في س م الجرائم ثع من ثقو  الله تعالى . الردة   البغي.

                                                 
  ع ج على انه ) لا يتغير نوع الجريمة إذا اصدر القامي فيها ثكما ينطبع أصلا على نوع آتر منها نتيجة لظر،  27المادة  1

فقد نص  انه ) يتغير نوع الجريمة إذا نص  22مخ ع للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه( أما المادة 

 تر اشد منها نتيجة لظرو، مشددة (.القانون على عقوبة تطبع أصلا على نوع آ
 من قانون العقوبات الجاائر  . 17الى  2لمايد من الإولاع على العقوبات التكميلية راجع المواد من  2
 . 18عبد القادر عودة المرجع السابع  ،  3

عبدالله سليمان   المرجع السابع و 21  ، 1273أثمد فتحي بهنسي مدت  ال قه الجنائي الإسلامي دار الشرو   الطبعة ال ال ة   4

  ، 28  
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سي و دية أوالتي يعاقب عليها إما بقصا،  الجرائمتتم   في و : الديةو جرائم القصاص-2-2-2

يجر  صلحا  أويع و عنها  أويتنازل عنها  أنمن ثرمة يمكن للمجني عليه و   للأفرادعقوبات مقدرة ثقا 

بعدد ال قها  جرائم و فهي ثع من ثقو  الأفراد على تلا، الحدود كما رأينا.مع مرتكب الجريمة  بشكنها

ن الن ل عمدا    القت  الخطك  الجناية على دو 1: القت  العمد  القت  شبه العمد تمسة بكنهاالدية و القصا،

الجنايات   أو الجرا  أو  اسمالجناية على دون الن ل تطك.و يطلع ال قها  على س ا النوع من الجرائم 

 .2الدما  على اتتلا، وجهات نظرسم

التي لم تشرع فيها  التعازير فهي تلخ جرائمأما  : يقصد بالتعاير التكديب جرائم التعازير-2-2-3

ترك و الأمر على تحديد مجموعة من العقوبات اقتصرو لها عقوبات   .ب  سي جرائم لم تحددالحدود

ورو، و شخصيةو التي تتلا م مع ورو، الجريمة المرتكبةو للقامي أمر اتتيار العقوبة الأنسب

  .الجاني. فالقامي يتدرج في  العقوبة التعايرية فيبدأ بالأتع فالأشد

 غيرساو الرشوةو تيانة الأمانةو ر كالرباقد  نص  الشريعة على البعم من جرائم التعازي و 

 المختل ة.ثسب ما تقتضيه مصلحة  المجتمع  أن ينص على بعضها ا تر لولى الأمرترك  و

 : أركان الجريمة

الركن  :كما يلي اد ال قه الجنائي على تحديد ذلخاعت قد و لا تقوم الجريمة قانونا ثتى تتوافر أركانها 

 ك لخ الأمر بالنسبة لأثكام الشريعة الإسلامية.و  3الشرعي  الركن الماد  الركن المعنو 

تتحقع الجريمة بارتكان الإنسان لأفعال مادية و نظرا لك افة الأعمال التي يكتيها  الركن الشرعي: -1

 امن الأفرادو سلامةتطرا على و فقد تدت  القانون لتحديد تلخ الأفعال التي  تشك  تهديدا الإنسان

لا عقوية إلا و ذلخ بموجب نصو، عقابية .فلا جريمةو ثدد لها العقوبات الملائمةو المجتمعاتو

فالركن الشرعي للجرائم العقوبات و س ا ما يعر، بمبدأ شرعية الجرائمو بمقتضى تلخ النصو، العقابية

الشريعة الإسلامية لاعتبار ال ع   توجبو يتم   في نص التجريم الواجب التطبيع على ال ع  المرتكب.

 . 4يوجد نص يحرم س ا ال ع  نجريمة أ

يتم   في السلوك الماد  المرتكب سوا  أكان س ا السلوك ماديا او معنويا)السب و الركن الماد : -2

 النتيجة.و  الق ،( و النتيجة الجرمية المترتبة عن السلوك ثرم علاقة السببية بين ال ع 

الحالة الن سية التي كان عليها الجاني أثرنا  ارتكابه لل ع  المجرم أو ما  سيو الركن المعنو : -3

 ..   عمديهغير  أوتبعا له تكون الجرائم عمديه و نسميه بالقصد الجنائي

 نوعها و كان العامة للجريمة مهما كان  وبيعتهان توافر س م الأركان يشك  لنا الأرفإو نتيجة ل لخ 

ذلخ كما و اول دراسة ك  ركنسنحو فلا مجال للحديث عن وجود الجريمة . اذا تخلع اثد س م الأركانو

 يلي: 

                                                 
الجر  العمد المؤد  إلى الوفاة دون قصد إثداثرها و يقاب  القت  شبه العمد المنصو، عليه في ال قه الإسلامي جريمة الضرب 1

 من قانون العقوبات 218/8المنصو، عليها بمقتضى المادة .
 . 71عبد القادر عودة المرجع السابع ،  2

 
 
المنو  دون الركن الشرعي ال   ينشك و سناك من يرى انه  لقيام الجريمة ينبغي توافر ركنين فقط سما الركن الماد  غير أنه 3

 من ثرم فهو ليل ركنا فيها.و الجريمة
 112عبدالقادر عودة  المرجع السابع ،  4
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يعاقب على أ  فع  إلا بموجب نص  لاو لا يجرم أنيقتضي س ا الركن  أولا : الركن الشرعي:

 على النحو ا تي :و ال   سنحاول التعريع بهو س ا ما يعر، بمبدأ الشرعيةو التجريم

الشرعية انه لا يجوز تجريم ال ع  أو العقاب  بمبدأ:يقصد العقوباتو الجرائممفهوم مبدأ شرعية -1

يعتبر و العقوبة   إلحا نص القانون على ذلخ سوا  من ثيث الوصع الإجرامي أو من ثيث  إذاعليه إلا 

عقاب على أ  فع  لم تتناوله النصو، الجاائية ب لخ مهما كان  درجة تطورته  أوباولا ك  تجريم 

 في المادة الأولى منه إذ المبدأ ا ستضمن التشريع العقابي الجاائر   الأتلاقية .و قدو الاجتماعيةو ةيالأدب

 .1بير امن بغير قانون(او تدألاعقوبة و جا  فيها ) لا جريمة

و قد تضمن  الشريعة الإسلامية على س ا المبدأ ثيث جا  في قوله تعالى ) ..و ما كنا مع بين ثتى 

مكان ربخ مهلخ القرى ثتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم و ك لخ قوله تعالى )و  2رسولا..(نبعث 

كما انه من القواعد الأصولية المستقرة أنه ) لا ثكم لأفعال العقلا  قب  ورود النص( فلا يمكن 3آياتنا(

 الأفعال الإباثة(و وصع فع  معين انه محرم ملم يرد النص الشرعي بتحريمه  كما )الأص  في الأشيا 

و وبق  تطبيقا دقيقا سوا  س ي جرائم الحدود أو .قرنا 18لاعقوبة من  و فالشريعة عرف  قاعدة لا جريمة

بالنسبة  أماالدية مع إمكانية التنازل عنها في س م الجرائم إذا ع ا المجني عليه .و في جرائم القصا،

   4الهد، ال   من أجله شرع  التعازيرو للتعازير فقد وبق  القاعدة بنوع من التوسع ال   يتناسب

انتقادات ال قها  و المبدأ في المنظومة القانونية ك مرة لملاثظاتاما بالنسبة للقانون فقد استقر س ا   

 التي  كان  ترىو الاستبدادو تعسعالتي كان  تتسم بالو السلطة الحاكمةو لتصرفات السلطة القضائية

ال    العقوبات (و في كتابه )الجرائم ابيكاري.و يعد ال قيه  5إرادتهم مستوثاة من إرادة الله  أن تاعمو

ثيث من أشهر ال قها  على الإولا  المنادين بتكريل س ا المبدأ في القانون الجاائي  1818وهر سنة 

العقوبة الخاصة بها فلا يملخ القامي في و نص مكتوب يحدد الجريمة بإصدارسلطة القامي  بتقييدنادى 

إلا تطبيع النص الجاائي تطبيقا ثرفيا دون اجتهاد أو محاولة ت سيرم   فالقامي ثسب  الحالةس م 

يه مونتسكيو من الداعين الى اثترام ـد  ال قــكما يعبيكاريا ما سو إلا بو  ينال على المتهم ثكم القانون .

  .تطبيع نظرية ال ص  بين السلطاتو المبدأ باعتمادس ا 

 و قد تدعم س ا  1888لسنة  ةالأمريكيول مرة في دستور الولايات المتحدة لأو قد وهر س ا المبدأ ل

ال   نص في المادة السابعة منه : ) لا  1872لسنة  الإنسانالعالمي لحقو   الإعلانبصدور  تككدو المبدأ

قد و التي يعينها (   س ا لفي الأشكاو لات المحددة بالقانوناأ  شخص إلا في الحيمكن اعتقال أو توقيع 

 الوقو،له قيمة دستورية ينبغي  مبدأمن ثرمة أصبح و لأسميته المبدأنص  الدساتير الوونية على س ا 

 أثد التي جا  فيها ) لا يتابعو  الدستور الجاائرمن  88س ا ما كرسه المشرع الووني في المادةو عندسا

و يقتضي مبدأ الشرعية .وبقا للأشكال التي يعبنها (و لا يوقع أو يحجا إلا في الحالات المحددة بالقانونو

إسمال باقي و ال   تصدرم السلطة التشريعية و أن يتقيد القامي بالنص التشريعي المكتوب وثدم

فالنص  ون المدني الجاائر .التي عددتها المادة الأولى من القانو للقانون المعروفة ىالمصادر الأتر

النصو، القانونية الخاصة كلها تشك  م هوم  بعمو القوانين الملحقة بهو ال   يتضمنه قانون العقوبات
                                                 

 (de mesures de sureté sans loi Il n’y a pas d’infraction ,ni de peine onسو ما يقابلها بالنص ال رنسي :    )و 1
 .22سورة المائدة  الاية 2
 19سورة الإسرا  ا ية  3
 ما يليها و 121راجع بالت صي  :عبدالقادر عودة  المرجع السابع ،  4
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لوثدم ثع التشريع   أما  العقوبات.فالمشرع يملخو عي ال   يعتمد عليه مبدأ شرعية الجرائمرشالنص ال

 الوقائع المعرومة عليه.التن ي  على و القامي فلا يملخ إلا التطبيع

المبدأ أسمية قصوى سوا  على مستوى الأفراد أ, الدولة  اذ أنه  س م:يكتسي  نتائجهو أسمية المبدأ -2

 لاثترامها  يعتبر بالنسبة للدولة كضمانو ثرياته الأساسية  و في ثقوقه التعسعكضمان لل رد من يعتبر 

 في النقاو التالية:  جمال أسمية المب أمع ذلخ يمكن إو العم  بهو سيادة القانون لمبدإ

القاعدة القانونية سل ا   ثيث تحدد ثرياتهم و ـ ممان ممتاز للأفراد من ثيث ممارسة ثقوقهمأ

و اماعدا ذلخ فهي مباثة يمكن لل رد اتيانها دون تردد و الأفعال غير المشروعة ثتي يتجنبها ال رد  

 .تو، من ان يلحقه العقاب

الردع العام في المجتمج إذ ان النص على العقوبات في المدونات المكتوبة للأفعال تحقيع فكرة  -ب

ن ثرمة يبتعد الأفراد عن مو الخو، في الن وسو المجرمة يجسد س م ال كرة  اذ من شانه بعث الرعب

 حقيقا لمبادلأ السياسية الإجرامية. ارتكابها  ذلخ ان القانون ين ر قب  ان يعاقب ت

ال ص  بين السلطات  إذ أن السلطة التشريعية سي التي تعد المؤسلة لوثدسا للتشريع تحقيع فكرة  -ج

االعقابي  إد ى تملخ السلطة التن ي ية س ا الحع كما ان السلطة القضائية ليل لها ان تبتكر القوانين من 

 ليل مشرعا له.و عندسا لتسلطها على المتقامين نب  إن القامي سو من   للقانون

 :النتائج التالية العقوباتو تب على مبدأ شرعية الجرائمن يترو يمكن ا

العقاب تنحصر في و يعني ذلخ ان مصادر التجريمو :في التشريع العقابو حصر مصادر التجريم -أ 

التشريع الجنائي  المكتوب لوثدم  دون باقي المصادر الرى التي نص  عليها المادة الأولى من القانون 

من ثرمة لا يكون و قواعد العدالة(و الشريعة الإسلامية  العر،  مبادلأ القانون الطبيعيالمدني) مبادلأ 

 له م المصادر إلا دورا ثرانويا.

قصد المشرع من ورا  و : يستهد، الت سير البحث عن ارادةالتزام التفسير الكاشف للنصوص -ب

المصطلحات و الأل اوومعه للنص في ثالة غمومه .و يستعم  القامي في ذلخ وسيلة البحث في 

المستعملة او الت سير من تلال المعنى المقصود ... فينبغي على القامي أن يلتام الت سير الضيع 

عقوبات جديدة   اثتراما ووقوفا عند مبدا و للنصو، الجاائية فلا  يؤد  س ا الت سير الى تلع جرائم 

 الشرعية ال   يحول دون ذلخ. 

: يقصد بالقياس في قانون العقوبات استنباو علة الحكم في قاعدة تشريعبية لتطبيع  حظر القياس -ج

كما يقصد به في ال قه الإسلامي إلحا  ما لا نص فيه تر توافرت فيه ن ل العلة .آن ل الحكم على فغ  

نون لا شخ ان القياس في القاو  .1بما فيه نص في الحكم الشرعي المنصو، عليه لاشتراكهما في العلة

س ا ما و غير جائا إذ باستعماله تشك جرائم جديدة لم ينص عليها التشريع المكتوبو الجنائي غير مقبول

 ليل انشا  القانون.و يعد ترقا لمبدأ الشرعية. اذ ان مهمة ال ضا  سي تطبيع القاون

سو ال   يكون في مجال التجريم  أما اذا كان القياس في نطا   يع في القانون الجنائوو القبياس الممن

على فلا وجه لمنعه والما أنه لا يحم  معنى الإعتدا  موانع المسورؤلية او العقاب و ثالات التبرير

لو في مجال التبرير و منع القياس إلىالبعم ذسب الجماعية.و بالرغم من ذلخ فقد و الحريات ال ردية

 عد التبريرر سي جا  مكم  لقواعد التجريم على أساس ان قوا
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لما و و يرد البعم الاتر على س ا الطر  بان الأص  في الأفعال الإباثة بينما لإست نا  سو التجريم

ان ال ياس لا يجوز في قواعد التجريم بينما يصح ذلخ بالنسبة  بمعنىكان القياس في الإست نا  غير جائر  

ان ذلخ لا يتعارض مع مبدا الشرعية  فضلا على ص  العام إلا تعبيرا عن الأرير التي ما  سي لقواعد التب

 و قد ثرار ذات النقاش بين فقها  الشريعة الإسلامية بين معارض لإعمال القياس في مجال الجرائمالجنائية.

 . 1بين من يدعو إلى إعمالهو العقوباتو

اشكال عندما ياتي النص الجنائي وامحا بينا في  أ : لا ت ور قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم  -ذ

في مصلحة المتهم أو غير مصلحته إعمالا لمبدا لا اجتهاد مع صراثة النص .  أل اوه او معانية سوا  

غير ان الإشكال قد ي ور عندا تكون النصو، الجنائية غاممة لا يمكن معها للقامي الجنائي ان يص  

لبعم أن بوجود النص المستحي  الت سير تطبع قاعدة الشخ ي سر ارادة المشرع .فيرى او الى قصد

 إقرارنارغم و لتطبيع  ترجيحا لمصلحة المتهم .امن ثرمة يستبعد النص الجنائي من و لمصلحة المتهم

 الحالةفي العصر الحديث   فان بعم ال قها  يعتقد ان استبعاد النص من التطبيع في س م بن رم س ا الأمر 

 2.العقوبات ذاته و بالت سير ب  يرتبط ارتباوا وثريقا بميدأ شرعية الجرائم ليل له علاقة

تعرض س ا المبدا الى عدة انتقادات العقوبات :  و الإنتقادات الموجه لمبدا شرعية الجرائم -3

بالرغم من الأسمية القصوى التي يمتع بها في المواد الجاائية  ثيث راى فيه بعم ال قها  عدم القدرة 

 يمكن اجمال س م الإنتقادات فيمايلي: و ثماية  مصالح المجتمع الأسياسيةعلى 

تحم  المسؤولية الجنائية ذلخ ان سؤلا  يكتون و يسمح س ا المبدا للمجرمين من التهرب من العقاب -أ

التي لم ينص عليها المشرع   فيست يدون من س م و است قرار المجتمعو الأفعال التي تشك  تطرا على امن

قاصر عن تحقيع اسدا، القانون و  غرة   ونتيجة ل لخ يرى س ا الرا  أن س ا المبدأ سو مبدا جامدال

 كما انه لا ينص على العديد من الأفعال غير الأتلاقية التي يرتكبها الأفراد دون ان تجرم افعالهم الجنائي

 اتضاعهم للعقاب نتيجة ل لخ.و

على  س ا المبدايتعلع بعدم قدرة   ومعية انتقاد ابالأتص اصحاب المدرسة الو أثرار البعم -بب

الجاني الشخصية ثيث  أثوال لا يراعي و يحددسا بالنظر للجريمة المرتكبة على أساس انه  ت ريد العقوبة

يسو في المعاملة الجنائية بين الجناة دون اعتبار لتلخ الظارو، الشخصية المختل ة .و من ثرمة دعا سؤلا  

  ن بدلا من تقسيم الجرائم .الى تقسيم المجرمي

العملية فان أصحاب المدرسة التقليدية و بالرغنم من وجاسة الإنتقادات من الناثية العلميةو إنه

ايجابيات تك   صالح و أوهروا تمسكهم بمبدا الشرعية لما يتضمنه من مماناتو الحدي ة قد ردوا عليها

فعال الضارة تبررم السياسية الإجرامية التي تقتضي عدم المجتمع .ذلخ ان عدم النص على ك  الأو ال رد

فعال ة فكلما شعر المجتمع بخطور بعم الأكما ان النصو، الجاائية ليس  ابديالتوسع في التجريم   

الشرعية ذاته يسمح بتعدي  النصو، لمواكبة التطور الإجرامي   اذ يجرم  دأاستقرارم فان مبو أمنهعلى 

 لا ادل على ذلخ من ان المشرع الجاائر  قد عدل  قانون العقوبات عدة مراتو خ  س م الأفعال تبعا ل ل

د مجاله الحقيقي أثرنا  التطبيع القضائي ثيث كلما دع  الحاجة الى ذلخ   كما ان ت ريد العقوبة يجو

يستعم  في ذلخ و شخصية الجاني عند النطع بالعقاب الم روض عليهو يراعي القامي الجاائي ورو،

  الممنوثة له بموجب القانون.طة التقديرية االسل
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 .أسباب الإباحة

ال ع  المجرم في القانون الجنائي  ومع ذلخ لا يعدّ فعله س ا جريمة ومن ثرمّ ما قد يرتكب شخص      

للدفاع الشّرعي  أو يضرب للتكديب  أو يجر   يقت تنت ي في ثقه المسؤولية الجنائية والمدنية  فمن 

غليه مواد  نص   جنائية باعتبارم قام ب ع  مبا  م  وبي  فإنهّ لا يتعرض للمسا لة البهد، القيام بع

القانون الجنائي ممن ثالات التبرير  إذ تخرج س م الأفعال من دائرة التجريم وتعاد ثرانية إلى دائرة 

 لابد أن يخرج من  فقط ب  التجريمي الإباثة  ومن ثرمّ نقول أنّ ال ع  كيّ يكون مجرّماً لا يك ي فيه النصّ

 .الجاائر   ثالات التبرير التيّ نصّ عليه قانون العقوبات

 :مصادر الإباحة -أ

القياس في القانون الجنائي في دائرة التجريم غير جائا  أمّا الحال في دائرة الإباثة  فالأص  أنهّ     

ارسا لا تجرّم فعلاً مباثاً  وس ا أسٍباب الإباثة لا تنحصر في القانون الجنائي  إذ يمكن القياس عليها باعتب

ما جع  بعم ال قها  يرون أنّ أسباب الإباثة وردت في قانون العقوبات على سبي  الم ال لا على سبي  

مع ذلخ فإنهّ أغلبية فقها  القانون الجنائي يرون أنّ أسباب الإباثة قد وردت في قانون العقوبات  والحصر.

. فقانون العقوبات قد ذكر أسباب الإباثة وثصرسا في كّ  1القياس على سبي  الحصر ثتىّ إن جاز فيها

 .ع.ج(  فلا يجوز إمافة سبب آتر  81و 32فع  بكسباب يكذن فيه القانون وفي ثالة الدفاع الشّرعي )م

لتلخ الأسباب الم كورة آن اً  ويبقى الخلا، قائماً ثول ثالة الضرورة باعتبارسا سبب من أسباب الإباثة 

 أم لا.

يترتب على ذلخ أنّ كّ  و : ال ع  الّ   يخضع لسبب الإباثة يعُدُّ فعلاً مشروعاً آثار الإباحة -ب    

من ساسم فيه بص ته فاعلاً أصلياً أو شريكاً يست يد من س ا السبب المبيح ويعُدُّ قد ارتكب فعلاً مشروعاً لا 

اثة سي أسباب موموعية تقرّرت به ا يترتبّ عليه شي  من المتابعة أو العقاب. ذلخ من أسباب الإب

الشّك  لص ة  في ال ع   على عكل موانع المسؤولية أو العقاب الّ   تقرّر ب لخ بشك   لص ة في ال اع  

وليل في ال ع   وبالتاّلي لا يست يد المساسم أو الشّريخ بتلخ الموانع لأنهّا أع ار شخصيةّ وليس  

 موموعية.

 :نون العقوبات الجزائريأسباب الإباحة في قا -ج    

 على النحووذلخ  81و 32نصّ قانون العقوبات الجاائر  على الأفعال المبرّرة في المادتين:     

 التاّلي:

 لا جريمة: ):من   ع  32المادة: ثيث نص      

 إذا ال ع  قد أمر وأذن به القانون. -1    

فاع المشروع على النّ ل أو عن الغير أو عن إذا كان ال ع  قد دفع  إليه الضرورة الحالة للد -2    

 .(مال مملوك للشّخص أو للغير شرو أن يكون الدفاع متناسباً مع جسامة الاعتدا 

 يدت  ممن ثالات الضّرورة الحالة للدفاع المشروع: ) :  ع  81المادة   كما نص   

أو الضرب الّ   يرتكب لدفع اعتدا  على ثياة الشخص أو سلامة جسمه أو   رالقت  والج -1    

لمنع تسلع الحواجا أو الحيطان أو مدات  المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شي  منها 

 أثرنا  الليّ .

 .(بالقوّةال ع  الّ   يرتكب للدفاع عن النّ ل أو عن الغير مدّ مرتكبي السرقات أو النهّب  -2    
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التبرير كما سو مبينّ في المادّتين السّابقتين  جنائي الجاائر  على ثالات إذا به ا نصّ الشّرع ال

 دّراسة كّ  سبب من أسباب الإباثة.وسنتناول بال

 جبم.أوّلا: ما أمر أو أذن به القانون: " استعمال الحقّ وأداء الوا

أنهّ م لا جريمة إذا كان ال ع  قد أمر وأذن به القانونم  .ع.ج  32تنصّ ال قرة الأولى من المادّة     

 فيدت  ممن ثالات التبرير ثالتان كا تي:

 : م أدا  الواجبم.ما أمر به القانون -1
إذا أمر القانون الأشخا، بتن ي  أو القيام بكعمال معينّة فهي تدت  ممن الواجبات القانونية  

اللّازمة  فإّذا قام سؤلا  الأشخا، بكدا  س ا الواجبات كما أمر القانون  فلا يمكن له ا الأتير أن 

ع  عم  ثرمّ يكتي يصع أفعالهم س م بالجريمة. إذ ليل من المنطع ولا من العدل أن يكمر القانون ب 

سي أفعال مشروعة  فم لاً الشّاسد الّ   يدلي  ال رميةبعد ذلخ للعقاب عليه  فالأفعال في س م 

لا يعتبر مرتكباً لجريمة أثرنا   إفشا  الأسرار أو الق ، أو    أمور شائنةبكسرار ثول المتهّم ولو كان

كاب جريمة الخيانة أو التجّسّل لا يعُدُّ الشّتم أو السّب. ك لخ الشّخص الّ   يبُلِّة عن أفعال لارت

مجرمامً  كما أنّ الطبيب ثين يبُلِّة عن وجود مرض معد   فلا يعُدُّ مرتكباً لجريمة إفشا  السّر 

ة أنّ القانون أناو أمر القيام بالواجبات دّ الكن الع     .ع.ج. 311المهني المعاقب عليها بالمادة 

ين  ون القوانين واللوّائح.وإذا قام المووع المختصّ بتن ي  أوامر بالموو ين العموميين فهم الّ ين 

سو فع  مبا . ذلخ أنّ في س م الحالة رئيل وبقاً للتدرج التسلسلي في الوويع العمومي  فال ع  

كن يقوم المووع المختصّ بتن ي  ثكم كواعة أوامر الرّئيل ليس  إلاّ تطبيقاً لما أمر به القانون.    

يندرج ممن المادّة  يالقت  التنا  على أمر السّلطة المختصة  فه ا ال ع  لا يعُدُّ جريمة الإعدام  ب

كما أنّ تن ي  أوامر قامي التحقيع الخاصّة بإثضار  من قانون العقوبات الجاائر   وما بعدسا  298

من  221المتهّم بالقوّة  أو القبم عليه  فلا يعَُدُّ س ا ال ع  اعتدا  على ثريات الأفراد وبقاً لنصّ  م 

  .ع.ج.

وفي ك ير من الحالات يتطلبّ القانون إصدار الأوامر في شكلية رسمية معينّة  فيجب التن ي  بها.     

إ.ج(  فإذا قام عون القوّة  112خ وجوب أن يصدر أمر الإثضار عند قامي التحقيع كتابة )م ومن ذل

ه ا بالعمومية بإثضار المتهّم دون إذن كتابي  يكون فعله س ا جريمة. فليل له أن ين ّ  أمر القانون 

 الشّك .

 

 : م استعمال الحعّم.ما أذن به القانون -2 

القيام بعم  ثيث كان س ا  1الأعرا، في بغم الحالات و انونبمقتضى س ا السبب يجيا الق    

يعاقب عليه القانون  وتمكن الت رقة بين أمر القانون وأذنه  أن   نعدام النص القانوني عملا مجرماالعم  لا

 إجبار  يجب القيام به  فإذا لم يقم به الشخص يتعرض للمسا لة الجنائية  أما ال اني فالقانون يمنحو الأوّل

للشخص المخاوب القيام بالعم   فإذا قام به كان فعله مباثاً  وإله الامتناع عنه ولا يعرض سنا للمسؤولية 

لا بد  لتوافر س ا ف رراً قرر له القانون ثماية معينة .الجنائية. فاشخص في س م الحالة يستعم  ثقاً مق

 قتضى القانون.وجود ثع مستقر مقرر بم -السبب كسبب من أسباب الإباثة ما لي:أ

 أن يكون ال ع  سو الوسيلة المشروعة لاستعمال الحع. -ب

                                                 
 . 131بوسقيعة أثسن   المرجع السابع ، 1
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كما يجب أن يستعم  س ا الحع بحسن نية وفي الغرض ال   من أجله تقرر القانون  فحع لتكديب 

م لا غايته الإصلا   وثع ممارسة الأعمال الطبية غايتها العلاج  فإذا ترج س ا الحع عن غرمه لم 

يكون مرتكباً جريمة مربا مبرثا  باثة ب  أصبح فعلا مجرماً  فمن يضرب زوجته يعد يشتغ  كسبب إ

 .  الضرب والجو

 أسم تطبيقات استعمال الحع: من و 

زوجته ممن الشروو  بقررت الشريعة الإسلامية س ا الحع  إذ للاوج أن يؤد حق التأديب: -1    

ته يبها  و والأسدا، التي ثددسا النص الشرعي وإلا يعد س ا ال ع  جريمة  فالهد، سي ته يب الاوج

. س ا الأتير ال   يجب أن يكون  جع ثرم الضربمضالالهجر في  ملاوج أن يلجك إلى الوعظ أو لا ثرلف

تكب  معصية لم يرد في شكنها ثد لا يترك أثرراً وينصب س ا الضرب على الاوجة إذا ار ت ي امرباً 

لولي الشرعي أن يؤدب ابنه  فيبح الشارع مرب الصغار تكديب الصغار  فل التكديبً يشم  كما . مقرر

حلاسم وته يبهم .ويساسم العر، أثياناً في تقرير س ا الحع بالنسبة لتكديب ت ي اً بغرض إصمرباً 

 .بهد، التكديب ت ي اً مرباً لمي م التلامي  الصغار إذ يكون للمعلم أن يضرب ت

العنع في بعم الألعاب الريامة يقوم المتنافسون باستعمال. :حق ممارسة الألعاب الرياضية -2    

ممّا يحدد إصابات بجسم المتنافل.فإذا  ما إلى ذلخ  و المصارعة و كالملاكمةلى جسم بعضهم البعم غ

 الخصمفي ثدود أصول التقنية الريامية كان ال ع  المرتكب في ثع جسم  ةثدثر  س ا الألعاب العني 

 فعلا مباثاً  استناداً إلى الحع في ممارسة الألعاب الريامية  ويشترو ليصبح فعلا مباثا ما يلي:

أن تكون اللعبة من الألعاب الريامية التي يعتر، بها العر، الريامي ويضع لها قواعد  -    

 ة لمااولها.نها جهات معيوتقاليد ويحدد ل

أن تحدد الإصابة أثرنا  اللعبة  فلو ثدثر  الإصابة قب  بد  اللعبة أو بعد الانتها   منها لا يست يد  -    

 ال اع  من سبب الإباثة  ب  انهّ يسكل س ا عن الغرب المعمد.

عبة قاصداً لإي ا  ال ع  مع قواعد اللعبة الريامية  فإذا ترج ال اع  عن تواعد الل أن ينسجم -    

 المنافل فإنهّ يسكل من جريمة عمدية.

يكذن القانون للطبيب بمعالجة الأشخا، المرمى لتخليعهم من حق ممارسة الأعمال الطبية: -3   

 ب  يدت  في ثالات سة المريم فلا يعد فعله جريمة جر الأمراض التي تح  بهم  فقد يقوم بحرا

 التالي: ووممارسة س ا الحع تقتضي بعم الشروو على النحالتبرير التي نص  عليها المشرع. 

فيقتضي س ا الشرو أن يكون المعالج وبيبا له شهادة يعتر، بها   الختصاص في العمل الطبي:-أ    

سم غير مؤسلين و في س ا المجال فلا تبا  لإفعال لبعم الأشخا، ال ين يدعون ممارسة العم  للش ا  

 .ل لخ

بار المريم على العلاج اثتراماً لأوبا  إجلقانون لا يجيالا  يض على العلاج: موافقة المر-ب    

مرض معد  . لكن يرى غالبية ال قه أنه في ثالة إصابة المريم بكرامةو جسم الإنسان من ثصانةل لما

أولى بالرعاية من  حميةالم صلحةرمام لأن  الم بغير  لو  لطبيب أن يعالجهيهدد المصلحة العامة  فل

 المريم ن سه أو من يم له قانوناً. إما منرما الالمصلحة الخاصة للمريم. ويصدر 

يقصد بالعلاج ش ا  المريم وله م العناية ترتبط الإباثة  والقاعدة المعروفة    :تحقيق الغاية -جـ    

علاج الهد، كممارسة العم  .فإذا ترج قصد النتيجةتتم   أن  الطبيب ملام بني  عناية وليل بتحقيع 

 الطبي لغاية أترى  كغرض التجربة أو غرض التخي  فإنّ س ا ال ع  لا يعد من أسباب الإباثة.
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يعر، الدفاع الشرعي بكنه القوة اللازّمة لصد تطر غير مشروع يهدد :    الدّفاع الشرعي -3

لن سه بن سه  ب   قص  رد لا يمكنه أن ينتفي الأص  العام أن  ال لأنهعلى ثع تحمية القانون.ذلخ   بالاعتدا

ج عن س ا الأص  العام وتقرير ومرورة الخر رأىالسلطات المختصة ب لخ لكن المشرع ة عليه مراجع

له أن يدفع عنه  ر أنشيخ الوقوع فقروثع الدفاع الشرعي لمصلحة الشخص ال   يقع عليه اعتدا  أو 

لمختصة للقيام ب لخ.فممارسة الدفاع الشرعي سي ممارسة س ا الاعتدا  لعدم إمكانية مراجعة السلطة ا

القانون  ويرى أغلبية ال قها  أن  الدفاع الشرعي سو من صنع الحقو  العامة  إذا يجوز لأ   يحميه لحع

شخص استعماله في مواجهة الخطر ال   يهددم  ب  ويرى آترون أن  ممارسة الدفاع الشرعي سي 

دفاع مد ال سم مع السلطة المختصة فياممارسة لواجب  وذلخ أن  المدافع ثين يؤد  الاعتدا  يكون قدس

 .الأتطا  المحدقة بالمجتمع

وا  ال اع  الأصلي أو الشريخ في الجريمة  سوالدفاع الشرعي سو ثع عام ومطلع يست يد منه     

  يبيح ك  أنواع الجرائم سوا  جرائم القت  والضرب أو غيرسا. أنهكما 

لاً   إلى قسمين الأول  قسم شروو الدفاع الشرعيعادة ما ت :: الشروط العامة للدفاع الشرعيأو 

 تتعلع بالدفاع كا تي:التي  شروو ال اني تا، بالو  بالاعتدا تتعلع  التي  شرووالبتساول 

 لعدة شروو وسي: يخضع الاعتدا : شروط العتداء -أ    

 .ع.ج  يتضح أنّ القانون  32بالرجوع إلى نص المادة  :قع العتداء على النفس والماليأن  -1     

أجاز الدفاع الشرعي سوا  مد جرائم القت  والضرب وغيرسا  فك  الجرائم يجوز فيها استعمال الدفاع 

. وقد توسّع النصّ في س ا  أيضا الشرعي  كما أن  الدفاع الشرعي يكون في الجرائم التي تقع على الأموال

ه قتضيمال المدافع ومال غيرم وس ا لما تلشّرعي ثماية لن ل المدافع أو ن ل غيرم  وثيث أجاز الدفاع ا

 الاجتماعية في ردّ العدوان. المصلحة

: فلا يمكن الحديث عن الدفاع الشّرعي إذا كان ال ع  أن يكون الفعل يهدّد بخطر غير مشروع -2    

  دفاع شرع إذا ارتكب أنه ثالةالمسلطّ على المدافع فعلاً مباثاً فلا يمكن للّ   سلط ليه ال ع  أن يدفع 

جرائم في ذلخ. فالمتهّم المقبوض عليه بكمر قانوني لا يمكنه الدفاع مدّ مابط الشّروة بحجة أنهّ كان في 

 شرعي... ال،. ثالة دفاع

فإذا انتهى   الضرورة الحالةبرع الجاائر  مشّ لقد عبرّ عنها الو :أن يكون العتداء حالا  -3    

انتقام  ومعنى س ا أنّ فع  الدّفاع  دكون س ا بصدلتوافر الدّفاع الشّرعي  ب  نمح ِّ  سنا الاعتدا  فليل 

وشخ الوقوع أو نتيجة اعتدا  وقع ولم  أو علىالشّرعي سو ال ع  الّ   يواجه تطراً قائماً نتيجة الاعتدا  

 ينته بعد.لكن ما سو الحال لو أنّ المدافع اعتقد تطك بوجود تطراً عليه ؟

شخصيةّ  إذا يجب البحث عنها في يرى ال قها  أنّ أسباب الإباثة سي أسباب موموعية وليس  

الظرو، المحيطة بالسّلوك المادين وليل في الظرو، النّ سية للشخص فلا يمكن القول بتوافر الدّفاع 

 الشّرعي لمجرد الخطر الوسمي التيّ يقع فيه الشّخص.

 شرطي  افر :ولكي يكون الدّفاع معتبراا في حالة الدّفاع الشّرعي ل بدّ له من تووو الدّفاعرش -ب    

                                   .ذلك كما يلي و اللزوم و التناسب

: ويشترو في فع  الدّفاع أن يكون لازماً لدر  الاعتدا  المسلطّ على الشّخص  اللزّوم-

فإذا كان بإمكان من المدافع استعمال وسائ  أترى لا تعُدّ في نظر القانون جريمة ولم 

للمسا لة الجنائية في س م الحالة.ولكن لو كان الهروب سو الوسيلة  يستعملها فهو يتعرض
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الوثيدة لردّ الاعتدا   ولم يهرب الشّخص فتوافر سنا ثالة الدّفاع الشّرعي  لأنّ القانون لا 

ي رض على الأشخا، أن يكونوا جبنا   لأنّ س ا يتنافى مع مظاسر الكرامة الإنسانية.فإذا 

المخرج الوثيد لردّ الاعتدا   كان س ا العم  مشروعاً على أن يوجّه ثرب  أنّ فع  الدّفاع سو 

 س ا العم  لمصدر الخطر وليل لغيرم.

على س ا الشرو صراثة  وذلخ بضرورة أن يكون الدّفاع  32/2: نصّ المادة التناسب-

ان متناسباً مع الخطر المسلطّ على ال رد. فإذا تجاوز المدافع ثدود التناسب مع الاعتدا   ك

دقيقة  إذ عمله س ا غير مشروع  ومع ذلخ فإنّ مسكلة المتناسب س م  سي مسكلة صعبة و

دراسة الظرو، والوقائع المحيطة بال ع   وعلى قاض الموموع  تحتاج إلى دقة بالغة عند

أن ي حص س م التناسب فحصاً دقيقاً ومن ثرمّ يمكنه تقرّر وجود ثالة الدفاع الشّرعي من 

قيام المدافع بالخروج عن ثدود الدفاع يسكل جنائياً عن س ا ال ع  لكن قد  عدمها  وإذا ثرب 

 يست يد من الظرو، المخ قة للعقاب.

  س  ت بته: لقد تسائ  ال قه عن عب  إثربات  ومن سي الجهة التيّ عبء إثبات الدّفاع الشّرعي -ج

 المدافع سو الّ   يقع عليه عب  الإثربات  أم النيابة العامّة ؟

أ  على النيابة العامة  الأص  العام أنّ عب  الإثربات في المواد الجنائية يقع على جهة الاتهام    

عب  تاصة ب است نا   و   لكن الومع سنا يختلع ثيث تقرّر قاعدة عامّةتطبيقا ل كرة قرينة البرا ة

 الإثربات وذلخ كا تي:

تهّم على إثربات أنهّ كان في ثالة دفاع مقتضى س م القاعدة  يقع على المب: القاعدة العامّة -أ    

 شرعي  لأنّ أسباب الإباثة في القانون الجنائي سي است نائية.

: أنّ المشرّع قرّر امتياز بالنسّبة للمدافع الّ   يكون أمام ثالات الدّفاع الشّرعي الستثناء -ب    

الضرورة الملحّة للدفاع الشّرعي عليها ثالات   .ع.ج والتيّ أولق  81ام المادّة التيّ نصّ  عليه أثك

ع في س م الحالات الشروو أغ   المشر ويطلع عله بعم ال قه بالحالات الممتازة للدّفاع الشّرعي. ثيث

قرينة لصالح المدافع. وقد تسا ل ال قه عن س م القرينة   ضع( إذ ي32العامّة في الدّفاع الشّرعي العاد  )م

 قب  إثربات العكل.أسي قرينة قاوعة أم أنهّا بسيطة ت

قاوعة  لكن س ا المرأى منتقد  إذ بالقول ب لخ يؤد   ةرأى بعم ال قه أنّ س م القرينة سي قرين    

ثرمّ  قيد  إلى نتائج غير منطقية  منها استغلال المدافع له م القرينة للقيام ب ع  الدّفاع بدون أّ  شرو أو

 رينة قرينة بسيطة يمكن إثربات عكسها.قال م إلى اعتبار س  فالرّأ  الراجح في ال قه بدأ يمي 

 :(ثالات الدّفاع الشّرعي الممتازة ):ق.ع.ج 04أحكام الحالت الواردة في المادة  -د

قرّر المشرّع ثماية تاصة لسلامة جسم الإنسان وممان ثرمة مسكنه من أّ  اعتدا  يقع عليه     

ستار يخت ي ورا م ك  ال   يتخ  ظر، الليّ النهّار  كال التيّ تمّ  أتبار أثرنا  الليّ  وي رقها عن الأفع

المجرمون لبث الخو، والهلع في ن وس الأبريا .كما قرّر المشّرع ثماية تاصة للأفعال التيّ تهد، إلى 

جعله يهن تح  سلطة له من تهديد على مصالح المجتمع ودر  أفعال السّرقة والنهّب بالقوّة لما تم ّ 

 لتين قرّر المشرّع عدم تضوع ال ع  لنظرية الدّفاع الشرعي العامّة.الأشرار.ف ي س ين الحا

 .نطاق سريان النص الجنائي

عناصر الشرعية تضوع ال ع  المرتكب لنصّ التجريم ولكن لا لقد تكلمنا فيما سبع أنّ من  تمهيد:    

ن. ول لخ سنتناول س ا المكاو يك ي س ا وثدم  ب  يجب أن يكون س ا ال ع  قابلاً للتطبيع من ثيث الامان

 الموموع في مطلبين مستقلين.
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 :سريان النصّ الجنائي من حيث الزمانالمطلب الأوّل: 

تبعاً لضرورات معينّة  أو قد قد يعدّلُ عنه  هرع  لكنّ مشّ من إرادة ال نعلم أنّ تجريم الأفعال سو نابع    

 كان  مباثة إلى دائرة التجريم. فالنصّو، الجنائية ليس  أبدية  ب  سي قابلة للتعدي  أفعالاً أترىيضيع 

 الإلغا  س م العملية أفرزت لنا قواعد تكمّلها وتضبطها ويمكن التطرّ  إلى س م  القواعد مايلي:و

ل  يسر  النصّ الجنائي من تاري، ن اذم  وبع للأصو :عدم رجعية القوانين الجنائية: 1الفرع   

في الجريدة القانونية الم عول بها  فيكون النصّ ناف  الم عول بعد مضي يوم كام  من تاري، نشرم 

في الجاائر العاصمة  أمّا في المناوع الأترى فيسر  النصّ الجنائي بعد يوم كام  من وصول  الرسمية 

 ة دلي  على ذلخ. الجريدة الرسمية إلى مقرّ الدائرة ويعتبر تتم الدائرة الموموع على الجريد

    أو قد ينقص للنصّ س ا الإلغا النصّ الجنائي صراثة بقانون لاثع ينصّ على  يوينقض    

بطريقة  الجنائي ممناً وك لخ ككن يكتي نصّ جديد ينضم ن ل المسائ  التيّ كان ينظمها قانون قديم

 .  مختل ة

ون لا يسر  إلاّ على الأفعال التيّ ترتكب وبموجب قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية  أنّ القان    

ترقاً لمبدأ و بعد صدورم  إذ أنّ تمديد تطبيع النص الجنائي على الأفعال التي ارتكب  قب  وجودم سدماً 

أنهّا مباثة  فه ا يعدّ  يقينعلى أفعال كان يكتونها وسم على الشرعية  إذ لا تجوز م اجكة الأفراد بالعقاب 

ثقو  الأفراد. ونظراً لأسمية س م القاعدة نصّ عليها قانون العقوبات الجاائر  في تجاوزاً على ثريات و

رى قانون العقوبات على المامي  كما أنّ الدستور نصّ عليها ك لخ س( إذ أنهّ لا ي2مادته ال انية)

ك لخ و العقوبات.و منطقية لمبدأ شرعية الجرائمس م القاعدة نتيجة ثتمية ولازمةً (.ول لخ عدّت 83)م

 . 1علم الناس بهاو فالقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن النصو، الجنائية لا تسر  إلا بعد صدورسا

 :رجعية القوانين الأصلي للمتهم: 2ال رع

من  .ع.ج على قاعدة عدم الرجعية بالنسبة للقوانين الجنائية  لكن أوردت  2لقد نصّ  المادة   

  أنهّملا يسر  قانون العقوبات على المامي إلى ما كان منه أقّ  نصاست ناً  على ذلخ  ثيث 

شدّةم.فعبارة أقّ  شدّة تعتبر است ناً  من الأص  العام  أّ  أنهّ يمكن سحب نصّ جنائي جديد على أفعال 

 سابقة لصدورم إذا كان النصّ الجديد أق  شدّة في أثكامه على النصّ القديم  ككن يبيح ال ع  المجرم كليه 

أصلح للمتهّم  للجريمة  فتوافر النصّ الجديد ال   يعتبرأو يخ م من مدّة العقوبة  أو يضيع ركناً جديداً 

  عال   وق سارياسو الجدير بالتطّبيع ولو على أفعال سابقة  وبالتاّلي يستبعد النصّ الجنائي الّ   كان 

النص الجنائي في ثالتين : ثالة و قد اعتب البعم ان الشريعة الإسلامية تقرر رجعية .2الإجرامي

  3حة المتهملثالة كون النص في مصو ظام العامالجرائم الخطيرة التي تمل بالأمن العام أو الن

ويؤسّل س ا الاست نا  على انهّ إذا كان ال ع  الإجرامي المنصو، عليه في القانون القديم. قد     

رع قد عدّل عن نظرته له ا ال ع  مشأباثه النصّ الجديد أو ت م من مدّة عقوبته  فإنهّ س ا معنام أنّ ال

رع على أفعال مشيعاقب ال ورأى أنهّ لا يشكّ  تطورة كبيرة على المجتمع  فمن الحكمة والعدل أن لا

                                                 
 211عبدالقادر عودة  المرجع السابع ،  1
يسر  القانون الجنائي الموموعي)قانون العقوبات( بكثرر رجعي أما بالنسبة لقانون الإجرا ات الجاائية فلا تطبع عليه س ا  2

لاست نا  باعتبارم من قوانين الشك  ال   يستهد، دائما ثسن سير العدالة . لكنمليل على إولاقه فكلما وجد ثقا مكتسبا لصالح ا

وريع من ور  الطعن  كما أن الإجرا ات التي تم  في و  القانون القديم تبقى  ث ،المتهم يست يد من س ا الاست نا  كحالة 

 الجديد إلى إبطالها. لا يؤد  تطبيع القانونو صحيحة
 212عبدالقادر عودة المرجع السابع  ،  3
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قرّر سو صراثة أنهّ لا فائدة من العقاب عليها  ب  أناّ لا تشكّ  جرائم أصلاً.ولكن  ألاّ يعدّ س ا الاست نا  

ترقاً لمبدأ الشّرعية ؟يرى غالبية ال قها  أنّ تطبيع النصّ  الأصحّ للمتهّم  لا يعدّ ترقاً لمبدأ الشّرعية 

نتقال للحقو  والحريات.فتطبيع س ا الاست نا  يتطابع ومصلحة المجتمع لأنهّ والما أنهّ لا ينطو  على ا

تخطى عن النصّ القديم  كما أنهّ يتطابع مع مصلحة ال رد لأنهّ أصلح له. ومعنا تلتقي مصلحة المجتمع 

 ومصلحة ال رد في وجوب تطبيع س ا القانون الجديد.

:  يتطلب المشّرع للعم  بقاعدة رجعية متهّمشروط تطبيق مبدأ رجعية القوانين الأصلح لل    

 القوانين الجنائية  الأصلح للمتهّم توافر شروين  نتطرّ  إليها بما يلي:

: قد يعرض على القامي واقعة إجرامية  أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهّم -الأولالشرو     

س  سو القانون الّ   كان سارياً و  ارتكاب  فيتعينّ عليه أن يحدّد القانون الّ   يطبقه على تلخ الواقعة 

 ال ع   أم يطبع القانون الّ   صدر جديداً قب  الحكم البات في الدعوى ؟.

عن وريع اللجّو  إلى تحديد القانون الأصلح للمتهّم  ومن ثرمّ الواجب  إنّ س ا الإشكال يح     

للمتهّم. ولتقرير ذلخ يقوم القامي بمقارنة التطبيع. فيقوم القاض بعملية بحث وفحص أّ  القانونين أصلح 

الومعين القانونين الناشهين عن كّ  من القانون القديم والقانون الجديد. فالقانون الأصلح سو الّ   ينشك 

 مركااً أو ومعاً أفض  للمتهّم.

والعبرة بتحديد النصّ الأصلح سي مرتبطة بعم  القامي الجنائي وثدم  فلا دت  للمتهّم في ذلخ      

ثيث يقوم القامي به م العملية مسترشداً بالقواعد الموموعية والواقعية للواقعة المطروثة أمامه. فلا 

يطبع القانون  أيتصّع بطابع  ينبغي أن يلاثظ القامي ثين تقريرم القانون الأصلح  الاتجّام العام الّ  

العموم ولكنهّ أقّ  شدّة  هالشّدة والغلظة أم بطابع التخ يع والرثمة  فقد يكون النصّ الجديد أشدّ على وج

المعرومة أمامه  ممّا يوجب عليه الأت  به رغم شدّته بص ة عامّة.  ولكن السؤال الّ    القضيةفي 

للقانون الأصلح للمتهّم ؟.قد درج  ي يعتمدسا القامي في تحديدمير التّ يطر  ن سه سنا سو: ما سي المعاي

 ال قه على ومع معايير: أثدسا تاصّة بالتجّريم والأترى بالعقوبة.

 : يعتبر النصّ الجنائي الجديد أصلح للمتهّم وذلخ في الحالات  التاّلية:في مجال التجريم -1    

 امية عن ال ع .جا  القانون الجديد لن ي الصّ ة الإجر -أ     

تقرير سبب من أسباب الإباثة  أو مانعة من موانع المسؤولية الجنائية  أو مانع من موانع  -ب    

 العقاب.

  جديداً للجريمة.)كالاعتياد(.  أما، النصّ الجديد ركناً  -ج    

 أصلح للمتهّم.: إذا قرّر القانون الجديد عقوبة أتع عن العقوبة القديمة  فهي في مجال العقوبة -2    

فتعتبر عقوبة المخال ة أقّ  شدّة من عقوبة الجنحة  وعقوبة الجنحة أتو شدّة من عقوبة الجناية   -1    

وله ا فالنصّ ال   يعدل العقوبة من عقوبة الجنحة إلى عقوبة المخال ة يعتبر أصلح للمتهم  وتعيين على 

 .   القامي تطبيقه بكثرر رجعي على الدعوى المطروثة أمامه

أمّا إذا كان التعادل بين عقوبات لجريمة واثدة  فإنّ الأق  شدّة منها سي الأق  درجة في  -2    

جن المؤق  يعتبر أقّ  شدّة من السجن المؤبد سالترتيب  فالإعدام أشدّ العقوبات  ثرمّ السجن المؤبد...إل،. فال

 وبالتالي يعتبر أصلح للمتهم.  

القانونين من ثيث النوع كالسجن أو كيل م لاً  فلأصلح سو ال    العقوبة في إذا اتحدت -3    

ينقص من مدّتها  وإذا كان القانون الجديد قد سبط بالحد الأدنى أو  كدا الأقصى للعقوبة أو اليدين معاً  فلا 
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د الأقصى شخّ أنهّ أصلح للمتهم. لكنّ الإشكالية تبرز إذا كان القانون الجديد قد سبط بالحد الأدنى ورفع الح

 للعقوبة  أو زاد في المد الأدنى وسبط بالحد الأقصى  فك  القانونين أصلح للمتهم؟.

 لقد تعددت ا را  في س ا الشكن ويمكن التطر  بما يلي:       

يرى الصحاب س ا المنهب أنّ القانون الأصلح للمتهم سو ال   سبط بالحدا الأدنى للعقوبة   -:1الرّأ  

رع ثين سبط بالحد الأدنى فهو تخلى ب لخ عن النظرة التشديدية لل ع  ومال إلى التخ يع شمودليلهم أنّ ال

  وتبعا.ًل لخ عين للمتهم أن يست يد من س ا التسامح ال   أبدام الشرع الجنائي وما يؤت  على س ا بم سب  

 سو تعريضهم للمتهم لعقوبة المد الأقصى بهد، الحصول على التخ يع.   

يرى أصحاب س م النظرة  أنّ القانون الأصلح للمتهم يتحقع ثينما يحبط النصّ بالحد  -:2الرّأ  

الأقصى للعقوبة ثتىّ إذ رفع الحد الأدنى  جنحة أن المتهم في س م الحالة يست يد من تناي  الحد الأقصى 

 ولو عوقب به.

 ى ترت ع عقوبته.   وما يؤت  على س ا الرأ  أنّ المتهم ال   يتعرض بالعقوبة بالحد الأدن    

بالحد الأقصى  خرج بين  القانونين  فيكتييبينما يرى آترين أنهّ يتقين على القامي أن  -:3الرّأ  

 بالحد الأدنى من القانون ا تر ال   سبط به.و من النص ال   سبط به

ليس  في لكن ما يعاب على س ا الرأ  أنهّ مخرج بين عقوبتين  وبالتالي اتترع عقوبة جديدة      

القانون القديم ولا في القانون الجديد  وس ا يعدّ وبعاً اتتراقا لمبدأ الشرعية  إذ أنهّ تلع عقوبة لم ينصّ 

 عليها القانون.    

يعتبر س ا الرأ  الأتير  سو ال   غالية فقها  القانون الجنائي  ويتم   في مرورة  -:8الرّأ  

ها ورو، أتم  ثيث إذا تبين للقامي أنّ المتهم يستحع مقارنة النصين بنظرة واقعية ثيث يم   في

لتخ يم كان له  ثيث ستعم  معه النصّ ال   يهبط بالحد الأدنى  أمّا إذا رأى أنّ المتهم جدير بالحد 

 الأقصى للعقوبة  فلا بدّ ثينهٍ  اعتبار أنّ النصّ ال   يهبط بالحد الأقصى سو الأصلح للمتهم. 

القديم عقوبتين  وجا  القانون الجديد وقرر عقوبة واثدة فإنّ القانون الجديد إذا كان القانون  -8   

 يعتبر أصلح المتهم.

إذا كان القانون القديم يقدر عقوبتين على سبي  الاتتيار  وجا  النصّ الجديد وقرر عقوبة  -9  

 واثدة  فهنا يكون في الجديد سو الأصلح إذا كان  س م العقوبة الواثدة في الأتع.

إذا كان القانون الجديد يقدر ن ل العقوبة للقديم مع إمافة عقوبات تكميلية أو تبعية  فإنّ مع  -1    

 القانون سو أشدّ  والقانون القديم سو الأصلح...إل،. 

فالنصّ فقط تدبير أمن  يرصد للجريمة عقوبة  وكان القديم يرصد لها إذا كان النصّ الجديد  -8    

 والقديم أصح للمتهم وبالتالي واجب التطبيع.الجديد أشدّ  

لم ينصّ قانون  صدور القانون الأصلح للمتهّم قبل صدور حكم البات في الدعوى:: 2الشّرو    

لقضا  سو ال   استقرّ على س ا الشرو  فاعتبارم و العقوبات الجاائر  على س ا الشرو   لكنّ ال قه

نّ القول بخلافه يؤد  إلى تناقص وتعارض تام مع مبدأ ثجية شرواً بديهياً يقتضيه بمنطع القانوني  لأ

ومعنى ذلخ أنّ المتهم يست يد من القانون الأصلح  كام الشي  المقتضى فيه. ال   يهد، إلى استقرار الأث

عمومية  أمّا إذ صدر ثكم بات في الدعوى  وبالتالي أصبح الإذا لم يصدر ثكم نهائي. بات في الدعوى 

رجعية القوانين الجنائية  تطبيعب  للطعن سوا  بالطر  العادية وغير العادية  فإنهّ لا مجال للالحكم غير قا

 الأصلح للمتهم.



28 

لكن بقي  ثالة وثيدة است ناسا ال قه الجنائي  وسي ثالة ال ا  التجريم كلية  فترى أنهّ يجب أن     

 يست يد المتهم من س ا الإلقا   إذ من غير المنطع أن نعاتب شخص على فع  تخلي المجتمع عن جريمة

نافى في مع قيم العدالة.  ولقد أصبح يعدّم فعلاً مباثاً. إذ به ا شك  النصّ يعاقب شخصاً بريهاً وسو ما يتو

(  وقانون العقوبات 9،3أيدت س ا الاتجام بعم القوانين الجنائية   من ذلخ قانون العقوبات المصر )م

(.ومع ذلخ فإنّ بعم القوانين قد نصّ  صراثة على استبعاد مبدأ 2القانون الشورى)مو ( 2اللبناني)م

في القوانين المحددة ال ترة  إذ أنّ س م الأتيرة قوانين  رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم وذلخ

است نائية نشرع مواجهة ثالة معينة تمدّ بالمجتمع. كالنصّ ال   يمتع سكان المنطقة معينة من الماوج 

القانون ال   يمنع التعام  مع رعيا بعم الدول لقيام ثالة الحرب ف ي و منها تشية انتشار وبا  معين.

اتجه الرأ  الغالب فيها إلى استبعاد لعم  مبدأ الرجعية للقانون الأصلح  ثع واسر على س م القوانين 

 مصالح المجتمع الأساسية.  

لا سيما قانون و يم   تطبيع القانون المطلب الثاني : سريان النص الجنائي من حيث المكان: 

إقليمية  لى تسميته بمبدأعلح طصسو ما يو العقوبات إثدى مظاسر السيادة التي تتمسخ بها ك  دولة

و بموجب س ا المبدأ ل لخ تمسخ به التشريع الجاائر  كغيرم من التشريعات الأترى.و  الجاائية قوانينال

 ،يطبع القانون الووني على الجرائم المرتكبة دات  افليمه كما يطبع أيضا على جميع الأشخا

من   ع ثيث جا  فيها  3نص  عليه المادة  س ا ماو ونين أم أجانبا.االمتواجدين فيه شوا  كانوا مو

فما المقصود بمبدأ )يطبع قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أرامي الجمهورية...( 

ماسي المبادلأ الاثتياوية التي تساسم معه في الك ا  مد الجريمة باعتبار أن و افليمية القانون الجنائي؟

 ا عن تحقيع ذلخ الهد، .يبقى لوثدم عاجا ةمبدأ الإقليمي
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 مبدأ إقليمية القانون الجنائي:أولا : 

يقصد بمبدأ الإقليمية سريان القانون الووني دات  إقليم الدولة ثيث بيسر  س ا   مفهوم المبدأ :-1

القانون سوا  في مواجهة الجرائم المرتكبة في داتله أو بالنسبة للأشخا، المتواجدين فيه بغم النظر 

الدولة ترفم أن يطبع قانون أجنبي عنها على  أنيجسد س ا المبدأ فكرة السيادة بحيث و جنسياتهمعن 

 ك  دولة تتمسخ بمحتوى س ا المبدأ تطبيقا ل كرة السيادة .و لكن ماسو المقصود بالإقليم ؟و إقليمها

س ا انتهجه المشرع و امالعالقانون الدولي  إلىقوانين العقوبات تعريع الإقليم تاركة س ا الأمر  تت ادى

تحددم  البر  ال  نجد أن الإقليم يشم  العنصر  العام  بالرجوع إلى أثكام القانون الدوليو الجاائر .

ال   يمتد على مسافة و العنصر البحر  ال   يتكون من الميام الإقليمية للدولةو 1الحدود السياسية للدولة

 ال   يعلو العنصر البر  سو ال ضا والعنصر الجو  2البحر العام و مي    بين شاوأ الدولة 12

 البحر .و

الطائرات باعتبارسا امتدادا و و نتيجة ل لخ يمكننا لسريان قانون العقوبات الجاائر   في الس ن

من قانون الإجرا ات الجاائية أن قانون العقوبات الجاائر   921يستخلص من نص المادة  إذل قليم   

الجنح التي ترتكب في الس ن التي تكون في عرض البحر التي تحم  الراية و على الجناياتيطبع 

الجنح التي و مكان ارتكابها   كما يمتد الاتتصا،  بالنسبة للجناياتو الجاائرية أيا كان جنسية مرتكبها

 الاتتصا،تركب في للس ن  الأجنبية التجارية التي ترسو في المينا  الجاائر .و لم ينص القانون على 

تخضع للقانون الأجنبي  أنهاس ا ما قد ي يد و بالنسبة للس ن الجاائرية التجارية التي ترسو في مينا  أجنبي

الس ينة  مالكةفيها للدولة  الاتتصا، كما لم ينص على اتتصا، الس ن الحربية التي عادة ما يعود 

 وبقا للأعرا، المعمول بها.

من قانون الإجرا ات الجاائية على امتداد الاتتصا،  921فقد نص  المادة  أما بالنسبة للطائرات 

النظر بغم و الجنح التي ترتكب فيها في أ  مكان كان و الإقليمي للقانون الجاائر  بالنسبة للجنايات

  كما يختص القضا  الووني بنظر 3التجاريةو دون تمييا بين الطائرات الحربيةو عن جنسية مرتكبها

الجنسية الجنح التي ترتكب على متن وائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جاائر  و الجنايات

  ا ج  921س ا ما نص  عليه المادة و الجريمة ارتكابسبط  الطائرة على أرض الجاائر بعد  إذا أو

 .2فقرة 

التي  تست نا اترد على مبدأ إقليمية النص الجنائي بعم الا : الستثناءات الواردة على المبدأ-2

القانون الدولي أو القانون  الدستور  الداتلي ثيث يمتنع تطبيع القانون على بعم و أنشكسا إما العر،

رجال السلخ و الأشخا، لتمتعهم إما بالحصانة الدبلوماسية  م   الجانب كحالة رؤسا  الدول الأجنبية

القانون الووني عليهم ب  يمكن ولب رجال السلخ القنصلي ثيث لا يمكن تطبيع و يالسياسي الأجنب

 أمام قضائها.و مغادرتهم الوون ثيث تتولى بلادسم محاكمتهم وفقا لقانونها

                                                 
 من الدستور الجاائر  12راجع المادة  1
 13/813س م المسافة.كما ثدد في الجاائر المرسوم رقم  28في المادة  1297ثددت ات اقية البحر الإقليمي المبرمة في سنة  2

متر )راجع أثسن  1793مي  بحر  علما أن المي  البحر  يساوى ثوالي  12مسافة الميام الإقليميةب 12/11/1213المؤرف في 

 ( 88بوسقيعة المرجع السابع   ، 
الجنح التي ترتكب على متن وائرات جاائرية أيا و   ا ج ) تختص الجهات القضائية الجاائرية بنظر الجنايات 921تنص المادة  3

 كان  جنسية مرتكب الجريمة (.
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لا يمكن محاكمتهم عن  إذالبرلمان بغرفتيه  أعضا البرلمانية م   المواونين كحالة  والحصانة

بعد تقديم ولب للهيهة عنهم رفع الحصانة البرلمانية  إجرا ات إتباعالجرائم التي يرتكبونها إلا بعد 

البرلمانية التي تقرر ذلخ  في جلسة بكغلبية الأصوات غير انه يجب الت رقة بين الحصانة التي يتمتع بها 

 الرقابي الدستور   فلا يجوز متابعته مطلقا في س م الحالةو نائب البرلمان بمناسبة أدا  عمله التشريعي

 س ا ما أكدم الدستور بشك  صريح .و

 مكافحتهاو الإقليمية في تتبع الجريمة مبدأجانب  إلىتساسم بعم المبادلأ يا:المبادئ الحتياطية : ثان

 ل لخ سنبحث س م المبادلأ كما يلي:و العدالةو قبضة القضا و إثكام الحصار ثولها ثتى لا ت ل  من يدو

 أو: يمتد النص الجنائي الووني على الأفعال الموصوفة بالجنايات  مبدأ شخصية النص الجنائي -أ

 تلخ الأفعال تارج الوون ارتكبوا لو و الحاملين لجنسية بلد  س ا القانون ،الجنح التي يرتكبها الأشخا

 تارجه  أوونيها سوا  كانوا دات  الوون ارعاية الدولة لمو مبدأ يقتضيهس ا ما و

  فالجاائر  ال   يرتكب جريمة في  الخارج ذات ما ارتبكوا جرائم تارج الوون  إذا نادبيهمإذ يمكن لها 

من    973)ي  اج( أو جنحة في القانون الجاائر  أو الأجنب 972وصع جناية في القانون الجاائر ) م

على تلخ الجريمة فان القضا  الجاائر  يعد  ةلم تحاكمه تلخ  الدولة الأجنبيو يعود للجاائرو اج (

ثتى لا و من   ا ج 972ما صرث  به المادة س ا و تصا في ال ص  في س م الجريمة في س م الحالةمخ

باعتبار أن الواقعة ثدثر  تارج الإقليم  يست يد مرتكب الجريمة من القصور ال   يشوب مبدأ الإقليمية

 الووني.

:يكت  التشريع الجاائر  بمبدأ عينية النص الجنائي على غرار باقي  مبدأ عـينية النص الجنائي -ب

التشريعات   ثيث يمتد الاتتصا، للنص الجنائي الجاائر  إذا ما ارتكب  جريمة في الخارج تهدد 

سيادة الدولة الجاائرية أو المساس  و يكون ذلخ في الجرائم الماسة بسلامةو المصالح الأساسية للدولة

من   ا ج .و قد بين   977س ا ما نص  عليه المادة و كجريمة تاييع العملة  الوونيةبكثد رموزسا 

سما إلقا  القبم على الجاني في و علقته على توافر شروينو كي ية تطبيع س ا الإجرا  977المادة 

إجرا ات تسليم المجرمين المنصو، و الجاائر أو ثصول الدولة الجاائرية على تسليمه وفقا لقواعد

 يها قانونا.عل

اتتصاصها على  متدي ك  دولة يمكن أن أن المبدأ: يقصد به ا  مبدأ عالمية النص الجنائي -ج

س ا الأمر صعب من الناثية العملية لان ك  دولة  أنلا شخ و الجرائم التي ترتكب في أ  مكان في العالم

 في جرائم الإبادة الجماعيةقد نص  بعم الدول على اتتصاصاسا و  إقليمهاسيادتها على  بمبدأتتمسخ 

للقانون  الخطيرة الانتهاكاتكما كرس  بلجيكا ذلخ في قانونها المتعلع بقمع  الإنسانيةالجرائم مد و

التي  الإنساني علما ان بلجيكا تراجع  عن الاتتصا، العالمي لمحكمتها الجنائية بسبب الضغووالدولي 

لم تعد تقب  الشكاوى الخاصة بجرائم الإبادة و أمريكابالأتص و ىالدول العظمكان  تمارس عليها من 

الأساسي للمحكمة الجنائية  روما  كما اعتمد نظام  كان المتهم أو المجني عليه بلجيكيا  إذاالإنسانية إلا 

 . 1جرائم مد الإنسانيةو جرائم الحربو الدولية مبدأ الاتتصا، العالمي بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية
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 :كن المادي للجريمةالر

يعد الركن الماد  من و عروفة  ال لاثرة الم أركانهالا تقوم الجريمة بشك  قانوني صحيح إلا إذا توفر 

 عليه ستتم دراسته كما يلي :و الأركان الرئيسة

 :تعريف الركن الماديأولاًّ:     

كما سو معلوم  فإن  قانون العقوبات  لا يعاقب على النوايا الداتلية ل نسان مهما كان  سيهة  مالم     

ب عليه  وس ا سو لما تخرج إلى الواقع الماد  الملموس  فلا بد  إذا من نشاو ماد  واسر ثتى يمكن العقا

الامتناع ال   بواسطته تكشع الجريمة الماد  للجريمة  إذا عر، س ا الأتير بكنهّم ال ع  ويشك  الركن 

ني وال   يم   في السلوك الإجرامي ا. كما عر، بكنهّ م المظهر الخارجي لنشاو الج(1)ويكتم  جسمهام

.م ك  العناصر الواقعية التي يتطلبها (3). كما عر، آتر(2) ال   يجعله القانون مناوا ومحلا للعقاب...م

ك  ما يدت  في النموذج التشريعي للجريمة وتكون له وبيعة مادية النص الجنائي لقيام الجريمة فهو 

ملموسةم وتبدو أسمية الركن الماد  كبيرة في الجريمة لأن  القانون لا يمكنه العقاب على مجرد النوايا أو 

س الت كير في الجريمة  والنااعات الن سية لوثدسا ب  لا بد  للعقاب عليها أن تترثم إلى نشاو ماد  ملمو

 يظهر للعيان.

)عناصر الركن الماد (:يتكون الركن الماد  للجريمة من ثرلاد  تحليل الركن المادي:ثانيا    

علاقة السببية   النتيجة الإجرامية السلوك الإجرامي -عناصر مرورية لقيامه  وسي على النحو التالي:

 بين السلوك الإجرامي والنتيجة.

 العناصر كما يلي:وسنتناول بالدراسة ك  عنصر من س م 

صادر عن الإنسان  وال   لإجرامي  السلوك الماد  اليقصد بالسلوك ا :السلوك الإجرامي -1    

  وال ع  يتضمن ال ع  الإيجابي لا جريمة دون فع  ن إنسان إذ فهو فع  صادر عيتعارض مع القانون 

 عن إرادة الإنسان المدركة.كما يتضمن ال ع  السلبي )الامتناع(  كما يجب أن يصدر س ا السلوك 

يقصد بال ع  الإيجابي ك  ثركة عضوية بقوم بها الإنسان أو تصدر عنه  : الفعل الإيجابي -أ    

ومتعارمة مع ما يقررم  بينمرت س م الحركة العضوية بالشك  الوسو في كام  قوام المدركة  فإذا صد

ي شكله الإيجابي  كما ان ه يجب استبعاد الحركة القانون تكون قد شكل  الصورة المادية لل ع  الإجرامي ف

كان العضوية غير الإدارية من دائرة السلوك الإجرامي  فلا جريمة على ال ع  إذا كان غير إرادياً  

على مراكا تجمع الأعصاب في سا  ثران فتصيب شخصا آتراً  من يصاب بإغما  يضغط شخص 

 فيسقط على و   صغير فيؤذيه فلا جريمة عليه.

انون  ب ع  أمر به الق تيانام الشخص على الإيقوم ال ع  السلبي على إثج الفعل السلبي:  -ب    

سلبي تجام القاعدة القانونية  التي توجب عليه العم   كالقامي ال    فالشخص سنا يقوم باتخاذ موقع

 الإدلا عن  يمتنعشاسد ال   عن إرماع و لها  أو التمتنع و الأم التي أتمنع عن ال ص  في الدعوى  

                                                 

 .212ـ د. رما فرج  شر  قانون العقوبات الجاائر  الكتاب  القيم العام  الجاائر  ش.و.ب.ز. ،1 

 .13، -ـ د. ابراسيم الشباسي  الوجيا في شر  قانون العقوبات الجاائر   بيروت  لبنان: دار الكتاب اللبناني2 

 . 113ـد. عادل قورة  مخاورات في قانون العقوبات القسم العام  الجاائر  د.م.ج ،3 
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بشهادته  وبالتالي فإن  ال ع  السلبي سو فع  إراد  م له كم   ال ع  الإيجابي ال   يرتب المسؤولية 

 الجنائية على صاثبه.

بجريمة قت  يقوم  ستعلمة فيه  فمن بالوسيلة الم يتكثرره لا يوالأص  أنّ السلوك الإجرامي بصورت    

السلا  النار  أو السلا  الأبيم كالعصا وغيرسا. إلا  أن  القانون قد يعتد  يستو  فيه أن يستعم  وسيلة

بالوسيلة في بعم الحالات فيجع  منها ورفاًّ مشددّاً للعقوبة ومن ذلخ استعمال السم في جريمة القت . 

 .غيرساو الالجدران أو كسر الأق ر تسووالسرقات التي تتم عن وريع 

ان وقوع الجريمة  فيستو  أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي كمكما لا يهتم المشروع عادة ب    

في الجريمة  أو يترتبه كظر، ركنا في مكان دون آتر. غير ان ه قد يعتد به في بعم الجرائم فيجعله 

وجود للجريمة  ثيث لا (  ع ج 318من الناس )م  تالمشدّداً لها. ومن ذلخ جريمة ترك و   في مكان 

ثيث  يإلا  بترك الط   في مكان تال من الناس  أو جريمة السرقة التي ترتكب في وسائ  النق  العموم

 موصوفة. جناية السرقة ال إلى  من جنحة السرقةشدد جريمة السرقة 

في  رع بوق  ارتكاب الجريمة أو السلوك الإجرامي  فهناك جرائم لا تقوم إلا  مشوقد يعتد أيضا ال    

 ....إل،.ن كوق  الحرب  وارتكاب السرقة ليلازمن معي

تعتبر النتيجة العنصر ال اني في الركن الماد  في الجريمة  فهي الأثرر   النتيجة الإجرامية: -2    

يقول  أثدسماثول م هوم النتيجة إلى رأيين   الجريمة.  وقد اتتلع ال قه ترتبهالماد  الخارجي ال   

 للنتيجة وال اني بالم هوم القانوني لها. بالم هوم الماد 

يرتبه السلوك الإجرامي في الوسط الخارجي   تغييريقصد بها ك   :المفهوم المادي للنتيجة -أ    

رب الإصابة في جسم الإنسان بعد أن سرقة نق  الملكية  ونتيجة الضفتيجه القت  وفاة الشخص  ونتيجة ال

 كان سليماً.

جريمة القت  كه ا المعيار قسم ال قها  الجرائم إلى نوعين: جرائم مادية ذات نتيجة أت ا بو    

النتيجة   فر(. التي لا تتطلب توالسلوك المحم)جرائم ا والضرب...  وجرائم شكلية أو ما يسمى السرقةو

 يه.المعرومة عل ع القامي عن ال ع  في الدعوى من ذلخ ترك الأو ال  شهادة الاور...إل، وامتنا

:    يبرز م هوم النتيجة في س ا العنصر في الاعتدا  على المصلحة الم هوم القانوني للنتيجة -ب    

عليه. فنتيجة القت  سي الاعتدا  على ثع الحياة   فنتيجة   أو الحع ال   يحميه القانون أو التهديد بالاعتدا

ق ، سي الاعتدا  على شر، سي الاعتدا  على سلامة الجسم  ونتيجة السب وال والجر الضرب 

 وكرامة الإنسان. ونتيجة امتناع القامي عن ال ع  في الدعوى سي الاعتدا  على ثسن سير العدالة...

ويؤد  الأت  به ا الم هوم أن  لك  جريمة نتيجة ثتى تلخ الجرائم التي يطلع عليها جرائم السلوك     

 المحمية من المناثية القانونية.م  لأن ها لا تخلوا من تطر يهدد المصلحة حالم

وبنا  على ذلخ قسم ال قه الجرائم ثسب س ا الم هوم إلى نوعين: جرائم مرر وجرائم تطر      

فالأولى التي يتحقع فيها العدوان على المصلحة المحمية قانوناً  وال انية فيقصد بها الأفعال التي جرمها 

لحع المحمي ومن ذلخ الشروع في الجريمة.  إن ها تهدد المشرع وثتى وإن لم تص  إلى الاعتدا  على ا

 بخطر على الحع المحمي.

وبالرغم ما سبع  فإنه يتضح العلاقة الموجودة بين الم هومين للنتيجة  فالم هوم القانوني للنتيجة     

 ما سو إلاّ تكييع قانوني للنتيجة بم هومها الماد . 
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أدل على ذلخ من  وصه بالم هوم الماد  للنتيجة  ولاصوقد اعتد المشرع الجاائر  في ك ير من ن

تعري ه لجريمة القت  وفي جرائم العنع. إذ أن الأت  بالم هوم الماد  نتيجة يجع  التمييا بين الجريمة 

 التامة والمشروع فيها وامحام.

سببية بين بكت  الركن الماد  صورته النهائية  لا بد  من تحقع رابطة ال كيلعلاقة السببية: -3   

لنتيجة  ثتى يمكن القول أن س ا ال ع  سو ال   أثدد س م النتيجة  فعلاقة االسلوك الإجرامي وبين 

ن إسناد النتيجة إلى فع  الجاني. وعلاقة السببية سي مكة تربط ال ع  بالنتيجة. إذ يلالسببية إذ سي ص

 وسي ك لخ واسرة مادية..واسرة مادية لأن ها تربط بين ال ع  ولسلوك ماد  وبين النتيجة 

: لا ي ور أ  أشكال أو صعوبة عندما يتضح أن  ال ع  الإجرامي ال   أتام مشكلة علاقة السببية    

الجاني سو ال   أثدد النتيجة الجرمية  فهنا علاقة السببية وامحة فمن يطلع النار على آتر يقتله فلا 

ة ل لخ  فعلاقة السببية قائمة ولا شخ  أن  ال اع  يتحم  شخ  أنّ فع  الإولا  س ا ال   سبب الوفاة كنتيج

 المسؤولية الجنائية. 

لكن المشكلة ت ور عندما تتدات  عوام  أترى إلى جانب فع  الجاني وتساسم معه في إثداد     

صعب تحديد صلة السببية وبالتالي مسؤولية ال اع  وس م العوام  قد تكون سابقة ل ع  يا نالنتيجة فه

الظاسر منها والخ ي  ومع اً  دتها قوةه. وبما أن  س م العوام  تختلع ثجاني أو معاصرة أو  لاصقة لال

والمكلو، والشاذ. فقد برزت على مستوى ال قه الجنائي عدة نظريات ثاول  توميح مسكلة علاقة 

 السببية وذلخ على النحو التالي:

لاً:       م النظرية  أن ه إذا تعد دت العوام  في أثداد :  يرى أصحاب سنظرية السبب الأقوىأو 

النتيجة الجرمية  فإن ه لا بد  أنّ يكون معها سبب أساسي وقو   وال   يحدد النتيجة  والعوام  الأترى 

ما سي إلا عوام  مساعدة فقط سيه  الظرو، ل لخ. فإذا كان فع  الجاني سو السبب الأقوى في إثداد 

بية بين فعله والنتيجة  ويسكل عنها ارتكاب بالجريمة  إماّ إذا كان فع  الجاني ما النتيجة قام  صلة السب

تعرم  س م النظرية لحمله انتقا ات    وقدسو إلاّ فع  مساعدة فلا يترتب عليه إذا المسؤولية الجنائية.

 نريدسا كا تي:

 ر مصالح المتهم على ثسابه.كتضعع من مركا الضحية وتراعي أ  

 ولو كان  تافهة. مع فعله عوام  أجنبية داتل  لات المتهم من المسؤولية لو تتؤد  إلى إف 

 .صعوبة بحث السبب الأقوى من الأسباب الأترى 

  إسدارسا لنظرية المساسمة الجنائية )فع  الشريخ لا يعد فعلاً قوياً(.يكت  القضا  ال رنسي به م

ي م   س م الجرائم. نظراّ للعقاب الموقع ف شدةالمعمد  لما يتطلبه الأمر من النظرية في جرائم القت  

 فيها.

: يرى أصحاب النظرية أنّ جميع الأفعال متساوية في أثداد النتيجة  نظرية تعادل الأسباب ثرانياً:    

  بين سبب قو  وآتر غير قو   رإذا أنها لا ت  -ولو كان  تائهة -مهما كان  مقدار مساسمتها في ذلخ

 كلها في أثداد النتيجة الإجرامية.ما دام أنها شارك  

فمن مرب وجر   ثرم أسم  في علاج جسمه  أو إسمال الطبيب المعالج في ذلخ  فإن  الشخص     

ل مرة يسكل عن النتيجة الجرمية بالرغم من تدات  العوام  الأترى في ثدوثرها.  ال   مرب أو 
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معاصرة ما كان  لتحدد لو لا فع  الأو  ثقةاللاترتكا على القول أن  العوام    ودلي  س ا الرأ     

ا ث عوام  شاذة مع فع  الجاني في  رال توا فالجاني  ومن ثرم  فإن  فعله سو السبب في ثدود النتيجة أم 

 أثداد النتيجة  فهنا ن ر  بين ثالتين:

 ا الأتير إذ إذا أثدثر  النتيجة ب ع  العوام  الشاذة وفع  الجاني ولو يقدر مهي  من س -1الحالة    

 بقي ممن العوام  المساعدة على أثداد النتيجة فإن  صلة السببية لا تنقطع به ا الشك .

  فإن  ينا  الجفعاًّ ب ع  العوام  الشاذة  ثتى يتخلع إما إذا كان  النتيجة ستحدد ثتم -2الحالة    

  ينةاص ة فكغرق  السه ثرم سب  عثعلاقة السببية سنا تنقطع. فمن مرب بآتر في عرض البحر فجر

ومات الشخص  فهنا تنقطع علاقة السببية بين مرب الأول وسبوب العاص ة  إلا  إذا ثرب  أن ه لو لم ثدد 

 - م النظرية كا تي:و قد اتقدت سالغرب لاستطاع الغريع أن ينجا فهنا تقوم صلة السببية.

   الجنائي.تبدأ بتساو  جميع الأسباب ثرم تنتهي بتحمي  ك  النتائج ل ع 

 (مجافاة رو  العدالة.الضعيع منهاو القو تسو  بين الأسباب المختل ة ) 

 .تحمي  المسؤولية للجاني بالرغم من تدات  عوام  غير مكلوفة 

: يرى أصحاب س م النظرية  أنهّ إذا كان بمقتضى السير العاد  للأثداد نظرية السبب الملائمثرال اً: 

ى النتيجة فهنا تقوم صلة السببية  بين فع  الجاني والنتيجة ولو تداتل  أن  فع  الجاني يمكن أن يؤد  إل

النتيجة تنسب  فعوام  جديدة ولكنها كان  عوام  مكلوفة  مع فع  الجاني  فإن  صلة السببية تقوم أيضاً 

التحقع من و ممن الظرو، والعوام  التي أثاو  بال ع . هاإلى الجاني إذا كان فعله ملائما لأثداثر

 -بجانب العوام  العادية -وافر صلة السببية ب ع  الجاني في س م النظرية  تتسا ل إذا كان فع  الجانيت

 يمكن أن يؤد  إلى النتيجة؟ فإذا كان ك لخ فإن  علاقة السببية لا تنقطع.

 بجانب فع  الجاني فإنّ صلة السببية تنقطع سنا  والجاني -شاذة -إذا تداتل  عوام  غير مكلوفة    

 س ا يتحم  نتائج فعله مع العوام  المكلوفة دون العوام  الشاذة الأترى.

وتعد عوام  مكلوفة  تلخ العوام  التي كان بإمكان الجاني أن يعلم بها  أو يستطيع ذلخ  أو يتوقع     

بها أو ثدوثرها بعد ارتكاب ال ع  المجرم  أمّا العوام  الشاذة فهي العوام  الم اجهة التي لا يمكن ال ع  

 توقع ثدوثرها.

لنظرية معقولة يرى معظم ال قه أن  س م ا ثيث ه م النظرية: قد وجه  الانتقادات ا تية لو    

تتوسط النظيرتين السابقتين  إذا لا تكت  بمساواة جميع الأسباب في ثدود النتيجة  ولا يست يد ومنطقية 

في مجال معقول ومنطع ينسجم مع قواعد  جميع الأسباب لكنها نظرية معتدلة تنحصر علاقة السببية

 العدالة.

ومع ذلخ فقد انتقدت من النظرية وعلى أسل أنها تحكمية  إذ تستعبد بعم العوام  بدون مبرر     

سي المعقولة والأولى  1وبالرغم من س م الانتقادات تبقى س م النظرية .ثداد النتيجة سم  في  إوسي سا

 التي ذكرناسا أن اً. تبالتباع نظراً للمواص ا
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 الشروع في الجريمة ) المحاولة(

 تمهيد:

يرتكب الجاني بسلوكه الجريمة بشك  كام  غير انه فد تتخلع النتيجة عن التحقع  أو قد يبدأ قد  

يكتم  الجاني في ارتكاب السلوك المجرم دون أن يكمله نتيجة لعوام  داتلية أو تارجية أ  دون أن 

س ا ما نسميه المحاولة أو الشروع في الجريمة.و قد عاقب المشرع الجاائر  و الركن الماد  للجريمة

لرتكاب كل المحاولت من قانون العقوبات ثيث جا  فيها )  31على الشروع في الجريمة بموجب المادة 

تعتبر كالجناية نفسها إذا لم  جناية تبتدئ بالتنفيذ أو بأفعال ل لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها

لو لم يمكن بلوغ الهدف و توقف أو لم تخب أثرها إل نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى

يتضح من تلال س ا النص أن المشرع يعاقب على  المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها(

عيه  دأبس ا ما و يها كالقت  تماماليعاقب عالشروع في الجناية بشك  دائم كالجناية التامة   فمحاولة القت  

في س م الحالة على أن الشروع يحم  في وياته ك  معاني  العقابو برر .1التطبيع القضائي في الجاائر

 نية إجرامية ينبغي الوقو، عندساو فالجاني يضمر تطورة 1الاعتدا  التي تحملها الجريمة التامة 

العقاب على الشروع  في الجنحة لا يكون إلا  أنا مع العلم س ت كيكها عن وريع العقاب الجاائي.و

السابع ال كر فان  31.و متابعة لنص المادة لاعقاب على الشروع في المخال ة مطلقاو  2بموجب نص

بالشروع س ا مايسمى و الجاني قد يكم  مشروعه الإجرامي بشك  كام  لكنه لا يحقع النتيجة المرجوة
                                                 

 .137سليمان  المرجع السابع   ،  عبد الله 1
المحاولة في المخال ة لا و من   ع) المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بنا  على نص صريح في القانون 31نص  المادة  2

 يعاقب عليها إولاقا(
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قد يبدأ الجاني و كمن يطلع عيارا ناريا على آتر بقصد قتله لكنه لا يصيبه   )الجريمة الخائبة( الخائب

س ا و يتوقع عن إتمام ذلخ نتيجة لعام  تارجي عنه كتدت  شخص ثرالث لوقع العدوانو في التن ي 

مى لكنه لا قد بعمد الجاني إلى إتمام مشروعة الجرو  )الجريمة الموقوفة( بالشروع الموقوفمايسمى 

النتيجة ليل بسبب نقص التصويب كما في ثالة الشروع الموقو، ب  يرجع ذلخ إلى استحالة  عتتحق

 (.الجريمة المستحيلة أوالشروع المستحيل س ا ميسميه ال قه )و وقوعه

 نستنتج أن المشرع يتطلب ركنين لقيام جريمة الشروع31من تلال نص المادة :أركان الشروعأول:

 يلي:ذلخ كما و دول الاتتيار عانعدام الو البد  في التن ي سما و

باعتبارسا أمور داتلية تبقى جريمة للالتحضير  و الت كير: لا يعاقب المشرع  على البدء في التنفيذ-1

ما لم تتحول إلى سلوكات مادية واسرة للعيان . س ا مع الإشارة أن المشرع عاقب على و ثبيسة الن ل

من  181س ا ما نص  عليه المادة و باعتبارم جريمة قائمة ب اتها وليل  باعتبارم شروعا الات ا  الجنائي

 البد  في التن ي و التحضير الماد  مرثلة إلىالتصميم و لمرثلة الت كير . غير ان مجاوزة الجاني1  ع

 العقابييحدد نوع من التدات  بين ما يعتبر عملا تحضيريا لا يشمله النص و تد   لأموريجع  من ا

 بين البد  في التن ي  ال   يعدو

الشروع.فشرا  مسدس س  يعد عملا تحضيريا أم بدأ في جريمة  أركان مناوا للعقاب باعتبارم اثد 

باعتبار أن العم  غير  بالة الأسمية التن ي  أمرالبد  في و التن ي  ؟ يعد التمييا بين العم  التحضير 

في غياب نص صريح في قانون العقوبات فقد و التن ي .البد  في  معاقب عليه بينما يعاقب المشرع على

سما الم سب و البد  في التني دو وهر م سبان  ثولا ومع مابط للتميا بين الأعمال التحضيرية

 الم سب الشخصي وفقا لما يلي:و الموموعي

الفقيه )منهم على الخصو، و الم سبيرى أصحاب س ا :(أو )المادي المذهب الموضوعي 1-1

فلا يمكن ( أنه لا يمكن معاقبة الجاني إلا إذا بدأ بارتكاب أثد الأفعال المادية المكونة لل ع  المجرم.فيلي

لا يمكن معاقبة الجاني باعتبارم سيشرع في القت  و .معاقبة السار  إلا إذا ومع يدم  على الشأ المختلل 

 إلا بمساسه بجسم المجني عليه..

على ذلخ فطالما أنها لا تدت  في التعريع القانوني للجريمة فهي لا تعد بد ا في أما الأفعال السابقة 

 .سرقتهاعلى الأشيا  المراد التن ي  ككسر الخاانة التي تحتو   من س االتن ي  مهما كان  قريبة 

و قد انتقد س ا الم سب على أساس أن أعمال كم يرم ت ل  من دائرة العقاب  إذا أت نا به م النظرة 

الموموعية للشروع بالرغم من توافر النية الإجرامية الخطيرة التي أبان عنها الجاني.و قد اعتبر أن س ا 

 استقرارم.و الم سب لا يوفر الحماية الكافية للمجتمع من الأفعال الإجرامية التي تشك  تهديدا لمنه

لاقا من نية الجاني يؤسل س ا الم سب فكرته ثول البد  في التن ي  انط :المذهب الشخصي -1-2

سو يعتقد بكن من شكن س ا ال ع  أن يؤد  إلى النتيجة الجرمية مباشرة و الشخصية   فكلما ارتكب فعلا

لو كان من الأعمال التحضيرية ثسب م هوم الم سب الموموعي  فكسر السار  و اعتبر بدأ في التن ي 

فوفقا له ا الم سب ينصب الاستمام على شخص  لو يستولي على المال .و للخاانة لوثدم يعد بدأ في التن ي 

                                                 
لإعداد لجناية أو أك ر أو عدد أعضائه تشك  أو تؤلع بغرض او من   ع) ك  جمعية أو ات ا  مهما كان  مدته 181تنص المادة  1

تقوم س م الجريمة و لجنحة أو أك ر معاقب عليها بخمل سنوات ثبل على الأق  مد الأشخا، أو الأملاك تكون جمعية أشرار

 بمجرد التصميم المشترك على القيام بال ع (
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ليل على  الجريمة بمادياتها.و من ثرمة يعد شروعا ك  عم  كان الجاني يقصد به ارتكاب و الجاني

 . سو الم سب ال   أت  به التشريع ال رنسيو فه ا الم سب أوسع نطاقا من الم سب الأول الجريمة مباشرة

لتشريع الجاائر  بالتشريع ال رنسي ثيث أت  بمعيار الم سب :تكثرر اموقف التشريع الجزائري -1-3

 اكت ىمن   ع السابقة ال كر.ثيث  31سو ما جسدم صراثة في متن المادة و الشخصي في تحديد الشروع

 ارتكاب الجريمة. إن س ا الم سب يوفر ثماية أك ر إلىبضرورة توافر أفعال لا لبل فيا تؤد  مباشرة 

 فعال الإجرامية على تلا، الم سب الموموعي. مبكرة للمجتمع من الأو

من قانون العقوبات إذ جا  فيها ) إذا لم  31سو ما عبرت عنه المادة و  :انعدام العدول الختياري -2 

تتوقع إلا نتيجة لظرو، مستقلة عن إرادة مرتكبها...( فالقانون لا يعاقب من يتوقع بإرادته الحرة عن 

 له  ذلخ أن العدول المتكتر يبقي الشروع قائمااكتمال الركن الماد  ارتكاب النشاو الإجرامي قب  

 عليه نتيجة ل لخ.و يكون العدول غير اتتيار  إذا كان ب ع  تارجي  مستق  عن إرادة الجاني معاقباو

من س م العوام  الخارجية إيقا، لجاني أو القبم عليه قب   إتمام مشروعه الإجرامي من قب  شخص و

تتحقع به و االتغلب عليه   فالتوقع سنا كان غير إرادي أوآتر  أو يقاوم الضحية الجاني بالهروب منه 

يعيد و ن ر  سنا بين التوبة التي تحدد بعد إتمام المشروع الإجرامي ثرم يعود الجانيو جريمة الشروع.

الأمور إلى ثالتها قب  ارتكابه النشاو الإجرامي كمن يرجع  المسروقات إلى أصحابها بعد أن اتتلسها 

كانية إسعافه بظرو، التخ يع ثسب يستحع العقاب القانوني عليه مع إمو ليل عدولاو فه ا يعد توبة

 السلطة التقديرية للقامي الجاائي.

 إلىر عها سوا  عاد الأمإذا ليل من الممكن وقو ة: تكون الجريمة مستحيلثانيا:الجريمة المستحلية

ال   استعمله الجاني ل ت  المجني عليه أو محاولة شخص سم  مستعملة ك ساد السلا  النار الوسيلة ال

أو محاولة إجهاض  النار عليه كموت المجني علية قب  إولا أو فساد مح  الجريمة  آتر بمادة غير قاتلة

يرجع و ممكنة الوقوع ىالمستحيلة في أن الأولو و تكمن الت رقة بين الجريمة الخائبة.امرأة غير ثام 

سبب تارجي عن إرادة الجاني أما ال انية فتتميا بعدم إمكانية وقوعها مطلقا أ   عدم وقوعها إلى

اتتل   ا را  ال قهية  فه  يمكن معاقبة الجاني في الجريمة المستحيلة على أساس الشروع ؟ استحالتها.

الشروع ثيال مسكلة الجريمة المستحيلة فقد ذسب البعم الى عدم العقاب عليها قياسا على انه يستحي   

الاستحالة النسبية إذ و الجريمة بينما ي سب البعم الأتر إلى الت رقة بين الاستحالة المطلقة مفي س 

اعتبروا انه يتع ر العقاب  على الشروع بالنسبة للاستحالة المطلقة   أما بالنسبة للاستحالة النسبية فالأمر 

 . 1قائماو يبقى ممكنا

  فيمكن القول أنه أت  بالنظرة التي ترى بالعقاب على الجريمة بالنسبة لموقع المشرع الجاائر أما

غير انه قيد ذلخ ببعم نوع من الجريمة الخائبة  أنهاى تغليبا لمصلحة المجتمع اعتبارا علالمستحيلة 

 في الجريمة المستحيلة. ةاليود كما سو ثال التشريعات التوفيقي

س ا ما و يعاقب المشرع الجاائر  على الشروع في الجناية كالجناية ن سها العقاب على الشروع:

 من قانون العقوبات السابقة ال كر. 31قررته أثكام المادة 

 المساهمة الجنائية
بحيث يكون لك   يقصد بالمساسمة الجنائية اشتراك أك ر من شخص في ارتكاب الجريمة الواثدة

تعدد عنصر و وحدة الجريمةفالمساسمة ت ترض وجود عنصر  ارتكابها  فنكونواثد دور معين في 

                                                 
 ما يليها.و 21ع   ، مايليها  و بوسقيعة أثسن  المرجع السابو 192سليمان  المرجع السابع  ، راجع عبد الله 1
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فمنهم  العقوبة المرصودة لك  واثد منهم.و و ي ور التساؤل ثول كي ية توزيع المسؤولية الجنائية.الجناة

 الشريخ.و س ا ما ي رض دراسة ال ع  الأصليو منهم من قام بالدور ال انو و من قام بالدور الرئيسي

من   ع كما يلي :)يعتبر  01:عر، المشرع الجاائر  ال اع  بموجب المادة الأصليأول: الفاعل 

فاعلا ك  من ساسم مساسمة مباشرة في تن ي  الجريمة أو ثرض على ارتكاب ال ع  بالهبة أو الوعد أو 

 لنصاستخلاصا ن س ا او   تهديد أو إسا ة استعمال السلطة أو الولاية أو التحاي  أو التدليل الإجرامي(

 الشريخ .و   ع  فإن المشرع الجاائر  يوزع المساسمة بين ال اع  الأصلي 89نص المادة و

 ك  شخص ساسم بدور رئيل في تني   الجريمة 81ال اع  الأصلي: يعد فاعلا أصليا وفقا للمادة– 1

بمختلع  كما يعد فاعلا أصليا عن وريع التحريم من يشجع على ارتكاب الجريمة  بطريقة مباشرة و

ل لخ يمكن اعتباران ال اع  الأصلي يكت  شكلين و غيرساو الوسائ  سوا  عن وريع الإغرا  أو التهديد

   إما فاع  أصلي ماد  أو فاع  أصلي معنو  أو كما يسمى أيضا المحرض.

 سو الشخص ال   يرتكب الأفعال المادية للجريمة بن سه فالجاني ال   أت  مالا الغير فالفاعل المادي

قد يتعدد ال اعلون إذا قام أك ر و يعد فاعلا ماديا سوا  قام بال ع  بمبادرته الشخصية أو بتحريم من الغير

من شخص بتن ي  الأركان المادية للجريمة فك  منهما يعد فاعلا في س م الحالة فإذا ثاول شخصان سرقة 

سر  المال فكلاسما يعد فاعلا ماديا يو منال قلا يغير في الأمر شي  إذا كسر الأول الباب ليدت  ال اني

   .1للجريمة

السابقة ال كر فهو الجاني ال   لا يرتكب الجريمة بشك   81وبقا لنص المادة و الفاعل المعنوي أما

 المحرض يعد فاعلا أصليا أنقد اعتبر المشرع و يحرض عليها   أومباشر ب  يشجع على ارتكابها 

يقع التحريم و .2المصر و منها التشريع ال رنسيو ىالأترشريكا كما قررته بعم التشريعات  يللو

 3سي إما أن تكون عن وريع الهبة أ  إغرائه بالمال أو بموجب الوعدو بالوسائ  التي ثددسا القانون

 رعلى إرادة الغيالضغط و بمنحه شيها ذا قيمة مادية أو معنوية بعد ارتكابه الجريمة. أو عن وريع التهديد

لحمله على القيام بكدا  دورم الإجرامي  و قد يتم التحريم عن وريع استغلال الن وذ ال   يم له 

المحرض كان يكون رئيسا مباشرا على ال اع  أو له سلطة شرعية أو قانونية تمكنه من ممارسة الضغط 

 إلى استعمال الوسائ  التضليليةدفعة نتيجة ل لخ إلى ارتكاب الجريمة .و بالإمافة و المعنو  عليه

  .الجريمة  التدليسية لحم  الغير على ارتكابو

ع  المعنو  في دفع امن قع صورة أترى لل اع  المعنو  تتم   في قيام ال  89المادة  أماف  كما

نظرا لص ة فيه أو بسبب ومعه  للعقابتضوعه  بعدم إمكانيةشخص لارتكاب الجريمة يتصع 

 فاستغلال ال اع  المعنو  له ا الشخص ال،صغير في السن أو مجنونا.... .كان يكون1الشخصي 

يتحم  شخصيا بك  العقوبات التي نص و سيطرته عليه السيطرة الكاملة تجع  منه فاعلا أصليا للجريمةو

 عليها القانون. 

                                                 
العقاب بين ال اعلين الماديين إذا ما تعددوا  راجع في ذلخ إلى و قضائي ثول توزيع المسؤولية الجنايةو قد ثرار نقاش فقهيو 1

  1320181بوسقيعة أثسن  المرجع السابع ، 
 181المرجع ن سه ، 2
أو صفته الشخصية على ارتكاب الجريمة يعاقب  من يحمل شخصا ل يخضع للعقوبة بسبب وضعهمن   ع ) 89بتنص المادة 3

 بالعقوبات المقررة لها(
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حرض و من ك  ماسبع فإننا نخلص إلى أن المشرع الجاائر  اعتبر كلا من ال اع  المعنو  أو الم

يتحم  بالتالي المسؤولية الكاملة.و س ا ما جسدته و ليل شريكا تلافا للتشريعات الأترىو فاعلا أصليا

 . تمن قانون العقوبا 81و 89و 81المادة
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 ثانيا:الشريك:

من   ع الشريخ إذ جا  فيها )يعتبر شريكا في الجريمة من لم  82عرف  المادة تعريف الشريك: -1

عاون ال اع  أو ال اعلين على ارتكاب الأفعال و لكنه ساعد بك  الطر و مباشرايشترك اشتراكا 

التحضيرية أو المسهلة أو المن  ة لها مع علمه ب لخ( من تلال س ا النص يمكن القول أن الاشتراك 

يستوجب المساسمة في ارتكاب الجريمة ثيث يقتصر دور الشريخ على المساعدة التي يقدمها لل اع  

لكن ارتباوه بالسلوك و ة  عم  الشريخ غير مجرم في ثقيقة المر كالأعمال التحضيريالأصلي 

 الإجرامي كسبة الص ة المجرمة بشك  نبعي ل ع  الجاني الأصلي.

من يراقب الطريع ثتى ين   و فالحم ال   يدل السار  على مكان المال المسرو  يعد شريكا له  

 .ال اع  الأصلي جريمته يعد ك لخ شريكا 

 من   ع 83جب المادة بمو ائر  بعم الصور الأترى لجريمة الاشتراكو قد ألحع المشرع الجا

من يمارس العنع و للمجرمين من مرتكبي السرقات للاجتماعملجك  أو مكوىقديم تد على تاعمنهم من او

 . 1ممتلكاتهمو مد الأشخا،

سي الركن و ثرلاثرة أركان رئيسيةتقوم جريمة الاشتراك إذا توافر  :أركان جريمة الشتراك-2

 الشرعي المتم   في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون و الركن الماد  المتم   في أعمال المساعدة

 سو العلم. و المعاونة  و الركن المعنو و

ال   يقوم به ال اع  الأصلي  ي: يستمد الشريخ إجرامه من تجريم العم  الرئيسالركن الشرعي-2-1

من ثرمة و لشريخ في الأص  غير مجرم لكن اتصاله بعم  ال اع  الأصلي ألبسه ثروب الجريمة    فعم  ا

يجب قانونا ثتى تقوم جريمة الاشتراك أن يكون يرتكب فع  مخالع للقانون سوا  كان جناية أو جنحة 

ا بمحم تراجع عنه أولم ين   ال ع  الأصلي الجريمة  إذايقوم به ال اع  الأصلي .فلا يسكل الشريخ 

.غير أن مسؤولية الشريخ تقوم إذا كان كان القانون لا يعاقب على الشروع كما سو ثال الجنحة أو  إرادته

استقلال  أال رع عملا بمبدو ال اع  لا يعاقب لظر، تا، كما السرقات التي تحدد بين الصول

  عن شكوام.  لو تنازل الأبو المساسمين فمن ساعد شخصا على  سرقة مال أبيه يعتبر مسهولا

على المعاونة التي يقدمها الشريخ لل اع  الأصلي و يتم   في أعمال المساعدةو الركن المادي:-2-2

تنوعها و لم يحصر القانون س م الأعمال نظرا لك رتهاو إن تبقى في إوار الأعمال التحضيرية للجريمة

قد و المن  ة للجريمةو تكون من صنع الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة أنفي الحياة العملية على 

في القت  .أو  هلاستعمال للآترالمعاونة سابقة لارتكاب الجريمة كمن يشتر  سلاثا و تكون المساعدة

ة أن الأعمال المعاونبعم ال قه  قد اعتبرو يتم سرقته ل ع  كمن يراقب الطريع للسار  ثتىمعاصرة ل

أما الأعمال التي الماد  .  الأصلي دائرة ال اع  إلىتكاب الجريمة تخرج صاثبها من دائرة الشريخ لار

على انه لا يمنع من تجريمها بشك  مستق   الاشتراك الجريمة فلا تعد من اعم   بتكون لاثقة لارتكا

 . 2ع   378كما سو الحال بالنسبة لجريمة إت ا  أشيا  مسروقة التي نص عليها المادة 

                                                 
لواثد أو أك ر من الأشرار ال ين  عمن اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجك أو مكانا للاجتما حكم الشريك  ع) يكت   83تنص المادة  1

 موال مع علمه بسلوكهم الإجرامي(يمارسون اللصوصية أو العنع مد امن الدولة أو الأمن العام أو مد الأشخا، أو ال
أو مبددة أو متحصله من جناية أو جنحة في مجموعها أو  ة  ع) ك  من أت ى عمدا أشيا  مختلس 378مما جا  في نص المادةو 2

 دج......(1110111دج إلى 210111بغرامة من و في جا  منها يعاقب بالحبل من سنة على الأق  إلى تمل سنوات



38 

اعتبرسا من أعمال المساعدة  التي تقوم بها جريمة و و قد أورد المشرع الجاائر  صورة أترى

في مساكن أو ملاجأ  إت ائهم و المجرمين إيوا  سيو ا ن ة ال كر 83التي ذكرتها المادة و الاشتراك

بموجب  بها  الاشتراك الاعتياد على ذلخ  كما أما، المشرع صور أترى يتحقعو مخصصة ل لخ 

   من   ع.علما أن جريمة الاشتراك لا تتحقع بالامتناع. 21المادة

يجب أن توفر العلم لدى  عمديهجريمة الاشتراك جريمة  تعتبر   المعنو  )العلم(:الركن -2-3

استعمله آتر و إسمالتصح قانونا فمن ترك سلاثا ناريا عن  ىالشريخ بارتكاب ال اع  الأصلي لها ثت

 سيارته للآتر فاستعملها في السرقة أعارك لخ الحال بالنسبة لمن و تقوم به جريمة الاشتراكفي القت  لا 

 ال اع  الأصلي معاو في ك  الأثوال يجب أن يتصر، الشريخو سو شرو أساسي في ذلخ.و لغياب العلم

 بالاشتراك.و

بة التي تسلط صراثة على عقاب الشريخ بن ل العقو 1من   ع 88نص  المادة   :عقوبة الشريك-3

لا يعاقب على الاشتراك  إذالجنحة مع استبعاد المخال ة و على ال اع  الأصلي في ثالة الجناية

 فيها فالمشرع الجاائر  أت  بمبدأ استعارة العقوبة فسوى بين العقوبة التي يخضع لها ال اع  الأصلي

 ال اع  الأصلي  و بالنسبة للشريخمدى تكثريرسا على لعقوبة و مسالة الظرو، أثريرتالشريخ .و قد و

الشخص  إلىتنصر،  ورو، موموعية فإن الأولىو رو، شخصيةو إلىتنقسم  ،الظرو أنثيث و

 قتصرتو عينة لا يست يد من س ا المانعة ممالشريخ من يشارك مجنون جري إلىتتعدى  أنبحد ذاته دون 

 لصيقة بالجريمة المرتكبة فسي يد تي سيالظرو، الموموعية ال أما    دون الشريخعلى ال اع الاست ادة

  من  32الدفاع الشرعي عن الن   أو المال وبقا لنص المادة  رفي الجريمة فمن شارك آت المساسممنها 

 باعتبارم ع را موموعيا . الع رمن س ا  يست يدع 

     

 الركن المعنوي للجريمة

 

للجريمة   فهي تم    ارتكابهكان عليها الجاني أثرنا   التييقصد بالركن المعنو  الحالة الن سية 

ترتبط بها ارتباوا وثريقا .فهي و صاثبها إرادةتصدر الجريمة عن  أنلابد  إذالجانب الشخصي لها  

يتخ  الركن المعنو  و ن سية مرتكبهاو المعنوية التي تتص  بين موموع الجريمةو الرابطة الن سية

رة الخطك اعمد مأو ما يسمى القصد الجنائي و صورة الخطك غير صورتين أساسيتين :صوللجريمة 

 عدم الاثتياو.و العمد  أ  الإسمال

اقتصر بالنص عليه في الجرائم و لم يعر، المشرع الجاائر  القصد الجنائي : أول: القصد الجنائي

بكنه انصرا، إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بكركانها القانونية.إذا  ل قهقد عرفه او العمدية

ال اني يتم   في و فالقصد الجنائي يتكون من عنصرين الأول يتم   في إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة

 لخ العلم بكركان الجريمة قانونا.فمن يصدم إنسان بسيارته ثيث كان يسير بسرعة فائقة مخال ا ب

إن توفر عنصر العلم و لأنهفيقتله  فالقصد الجنائي غير متوافر في س م الجريمة القوانين و التنظيمات

 الإرادة غير متوافر لأن لم يرد  ارتكاب جريمة قت فإن عنصر مع علمه ب لخ  نظرا لمخال ته القانون 

يقصد به ادارك و ون  العلم ويشترو  القان إسمال.و عدم اثتياوو إنما نتج  الجريمة عن سو  تقديرو

الأمور على نحو صحيح مطابع للواقع أ  علم الجاني ما يشتروه القانون لقيام الجرم  و ينشا القانون  

                                                 
 الجنحة(و ع) يعاقب الشريخ في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية   88تنص الماد 1
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و سي افترض العلم في ك  إنسان بمحتوى القانون ويقا لقاعدة لا ع ر بجه  القانون.و قرينة على العلم

د العام فهو اتجام الإرادة إلى ارتكاب الجريمة مع أما القص قصد خاصو قصد عاميتخ  القصد صورتين 

 القصد الخا،  م هوم  العلم بكن القانون يمنعها فلقصد الجنائي العام مطلوب في ك  الجرائم العمدية   أما

كابه تالبحث في الغاية التي يردسا الجاني من ورا  ار إلىفهو يتعدى مجرد ارتكاب الجريمة ب  يهد، 

سو نية إزسا  و يشترو القانون فضلا على القصد العام القصد الخا، في جريمة القت سك ا و  الجريمة 

غيرم.و نشير إلى القانون لا يعتد بالباعث أو و الرو   أو نية الاستيلا  على المال في جريمة السرقة

ت است نائية ماعدا في ثالا لو كان نبيلا أو شري او لا يكت م بعين الاعتبارو الدافع إلى ارتكاب الجريمة

م ال ذلخ ما قررم المشرع الجاائر  من تخ يع عقوبة الاوج و بحيث يؤثرر ذلخ على تخ يع العقوبة

 .1ال   ي اجأ زوجه ا تر في ثالة تلبل بالانا فيقتله أو يقت  شريكه

ثين يرد تحقيع نتيجة معينة ب اتها عند ارتكابه الجريمة  محدودكما يمكن أن يكون القصد الجنائي 

عندما يرتكب الجاني الجريمة دون تحديد لموموعها كمن يرد إلقا  قنبلة في  غير محددو قد يكون  أ

 أ  عدد ممكن فيكون قصدم في س م الحالة غير محدد.و تجمع لقت  أ  منهم

يكون مباشرا تتجه إرادة الجاني و كما يمكن أن يكون الصد الجنائي قصدا مباشرا أو قصدا اثتماليا

تحقع النتيجة المعينة في ذسنه  كما يمكن أن يكون القصد اثتماليا عندما يباشر و لجريمةإلى ارتكاب ا

 سو غير متككد من تحقع النتيجة الجرمية ب  عي تعد في ذسنه ممكنة الوقوع.و الجاني نشاوه

عندما لا تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة فان الجريمة تكون دون وقع  دون ثانيا:الخـطأ: 

قصد ب  وقع  عن وريع الإسمال أو عدم الاثتياو أو بعبارة أترى عن وريع الخطك ال   يعد صورة 

 الركن المعنو  في الجرائم غير العمدية.

من و الح ر ال   ت رمه الحياة الاجتماعية اليوم  و و يعتبر الخطك بكنه إتلال الجاني بواجب الحيطة

ات اللازمة ثتى ش يقع منه ما يضر با ترين .و من أم لة ثرمة يتسم عمله بالتقصير في أت  الاثتياو

صور عديدة نص  الخطكغيرسا .و يتخ  و الجرائم غير العمدية الحوادد التي تنجم عن قانون المرور

عدم الانتبام و الإسمالمنها الرعونة   عدم الاثتياو   و على البعم منها على سبي  الم ال دون الحصر

 الجر و بالنسبة للقت  من   ع  272و 277 المادة أوردتهس ا ما و ةالأنظمو ن و عدم مراعاة القواني

الخطك اليسير و ي.و ينبغي التمييا بين الخطك الجسيم ال   يجد مجاله في القانون الجنائ 2الضرب الخطكو

في ثين المدنية معا و ال   يجد مجاله في القانون المدني ثيث أن الأول تترتب عليه المسؤولية الجنائية

  أن ال اني لا يستوجب غير المسؤولية المدنية فقط.

 

 المسؤولية الجزائية

يقصد بالمسؤولية الجاائية قدرة الشخص على تحم  نتيجة أفعاله الإجرامية   بحيث يكون أسلا 

  ال سنية على تحم  ذلخو تقوم المسؤولية على أساس قدرة الشخص العقليةو لتحم  الجاا  الجاائي

العق  و الإرادةو لمسؤولية الجاائية سوا  تعلع الأمر بالشخص الطبيعي باعتبارم يتمتع بالوعيوتتعلع ا

الطوي  ال   كان يميا  بعد التردد الجمعياتو المؤسساتو كما يتحملها  الشخص المعنو  م   الشركات
                                                 

الضرب من الأع ار إذا ارتكبها ؟أثد الاوجين على الاوج و الجر و   ع على مايلي ) يست يد مرتكب القت  282تنص المادة  1

 ا تر أو على شريكه في اللحظة التي ي اجهه فيها في ثالة تلبل بالانا (
  ع على أنه) ك  من  قت  تطك أ؟و تسبب في ذلخ برعونته أو عدم اثتياوه أو عدم انتباسه أو إسماله أو عدم  277ادة تنص الم 2

 نتج عن الرعونة أو عن عدم الاثتياو إصابة أو جر  ...(  إذا  ع على أنه)  272مراعاته الأنظمة ...(كما تنص  
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التشريعات المختل ة  و قد تبنى المشرع الجاائر  فكرة  قيام المسؤولية الجاائية للشخص المعنو  بشك  

 1مكرر 17مكرر  و  17سو ما جسدم في المادة و المنتسبين إليه نمستق  عن الأشخا، الطبيعيي

 لعديد من المختصين في س م الشكن.ب لخ ثسم الإشكال ال   يوردم او من قانون العقوبات 2مكررو

في التشريع الجاائر  على ركنين  ةتقوم المسؤولية الجاائي : أول: أركان المسؤولية الجزائية

 .دالأسلية أو مايسمى أيضا بالإسناو أساسيين سما الخطك

 معاقب عليه بمقتضام سوا  تم عن قصد أو بغير قصد  و سو ارتكاب فع  مجرم قانوناو الخطأ: -1

 أن يتمتع بالأسلية الجاائية .و ثرية الاتتيارو يتم ارتكاب ال ع  من شخص ثر يمتلخ إرادته أنيجب و

يقصد ب لخ أن لا يتحم  المر  المسؤولية إلا إذا كان أسلا ل لخ من الناثية العقلية و : الأهلية-2

سي شرو أساسي لإسناد  ةسليأسدافها .فالأو يدرك مغااساو والن سية تجعله يعلم التصرفات التي يقوم بها

في ثالة ارتكاب الجريمة نتيجة لقوة قاسرة لا  ةتنعدم الأسليو سو الجاني في س م الحالةو ال ع  إلى صاثبه

الإدراك لا ينتج المسؤولية و القرار.ف قدان الوعيو قب  للجاني بها أو نتيجة ل قدانه القدرة على الاتتيار

 .  1الجاائية في المقاب 

قد يرتكب الشخص الجريمة بجميع أركانها القانونية المعروفة وانع المسؤولية الجزائية : ثانيا: م

الموانع التي تجع  منه غير مسهول جاائيا الرغم من إتيانه ال ع  و غير انه تنتابه بعم العوارض

 كما يلي :قد تضمن التشريع الجاائر  س م الموانع و سو ما نسميه بموانع المسؤولية الجاائية.و المجرم

يقصد بالجنون ذلخ الإمظراب العقلي ال   يشوب الجاني في قدم قدرته العقلية على  الجنون: -1

 أمرقد ترك القانون و 2من   ع  88س ا ما نص  عليه أثكام الماد و ثسنها .و التمييا بين الأفعال سيهها

 إلىالأتير عادة ما يلجا  اس  أنإثربات مسكلة الجنون من عدمها للسلطة التقديرية للقامي الجاائي غير 

يلحع و .3الخبير الطبي إلى رس ا الأمذلخ من عدمه عندما يسند  لإثرباتالعصبية و الن سيةو الخبرة العقلية

  النوبات العصبية ..ال،و بالجنون ك  الأمراض المشابهة م   الصرع

الإع ا  من العقاب الجاائي إذا قرر الطبيب المعين بموجب و ويست يد الجاني من انعدام المسؤولية

مستش ى متخصص لمعالجته. غير انه  إلىتبرة وبية  و تتخ  بشكنه بعم التدابير العلاجية قصد ممه 

ثتى يست يد من س ا المانع يجب أن يكون الجنون معاصرا لوق  ارتكاب الجريمة كما صرث  ب اك 

 ذاتها. 88المادة 

 تراعي التشريعات الجاائية ومعية الط   عندما يكون صغيرا فاقدا لملكاته العقلية :صغر السن -2

تختلع و  الإجرامية  أفعالهال سني الكافي لتحم  نتيجة و ال سنية   بحيث لا يتمتع بالنضج العقليو

 ذلخ فيقد نص المشرع الجاائر  على و .ثساب مسؤولية الط   الصغير  التشريعات في مسكلة بد  

من   ع على أنه ) لا توقع على القاصر ال   لم يكم  ال ال ة عشرة إلا تدابير الحماية أو  82المادة 

سنة لا يتحم  بكية مسؤولية جاائية مع إمكانية  13التربية...( فالمشرع اعتبر ؟أن الط   ال   لم يبلة 

سنة فانه يتحم   17و 13ن أما إذا بلة الصبي ما بيتضوعه لتدابير الحماية أمام محكمة الأثداد. 

التربية كما و لتدابير الحماية إتضاعهسنة .فيمكن  17بمسؤولية مخ  ة باعتبار أن سن الرشد الجنائي سو 

 13يخضع القاصر ال   يبلة سنه من و ).. 82/3معاقبته بنصع العقوبات المقررة للراشد ثيث نص  

                                                 
 118بوسقيعة أثسن   المرجع السابع  ، 1
 (21المادة من  2دون الإتلال بكثكام ال قرة و   ع ) لا عقوبة على من كان في ثالة جنون وق  ارتكاب الجريمة 88ادةتنص الم 2
 .ية مادة ت سب العق من المسؤولية عندما يكون في ثالة سكر بسب تناوله الخمر أو المخدرات أو أ  لا يست يد الجاني من الإع ا  3



81 

يمكن الحكم على القاصر في مواد  اكم .1بات مخ  ة(إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوسنة  17 إلى

مع ذلخ فانه في مواد و جا  فيها )... إذا 82/2المخال ات بالغرامة أو التوبي، كما صرث  المادة 

 ...(للتوبي، محلا إلاالمخال ات لا يكون 

جا  فيها )لا عقوبة على من إمظرته إلى  إذمن   ع  87نص  على السبب المادة الإكراه: -3

 معنو  . إكرامو ماد  إكرامالإكرام على نوعين و ارتكاب الجريمة قوة  لا قب  له بدفعها(

فلا مسؤولية عليه في  إرادتهيجعله يرتكب الجريمة رغما عن  ماد  إكرام إلىتعرض الجاني  فإذا

لى عقد ماور أو من يهدد بسلا  شخصا ليسلمه يمسخ شخص بيد آتر ليوقع له عم اله أن و س م الحالة

الجريمة كمن  بأما الإكرام المعنو  فيتميا بالضغط الن سي على إرادة الجاني لحمله على ارتكاالمال .

 أنيستعم  التهديد لاكاام آتر على تن ي  النشاو الجرمي.و يشترو لقبول الإكرام كمانع من المسؤولية 

 غير متوقعة.  و ردساو الجاني مقاومتهايكون بالقوة التي لا يستطيع 

                                                 
سنة إذا 231إلى  11  ع أن إذا ثكم على القاصر بحكم جاائي فانه يخضع لعقوبة الحبل من  91المادة م ال ذلخ ما صرث  به و  1

كان  تسلط على الراشد عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد  و إذا كان  عقوبة الراشد سي الحبل أو السجن المؤق  فان القاصر 

 يخضع لمدة تساو  النصع بالنسبة للراشد.


